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  في" الحوكمة" مفاهيم وسياسات

  ربيةالغربية والأدبيات الع

  للدراسة العام الإطار  :مقدمة
  أهمية البحث: أولا

التغيرات  عددا من الماضية ةالثلاثالعقود شهد المجتمع المصري خلال 

الليبرالية بمعناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أهمها التحول نحو 

لدول العربية الخليجية، ل وتراجع مؤشر الهجرة السياسي والاقتصادي

جودة النظام التعليمي وضغط المشكلات الاجتماعية بالدرجة التي  وتدني

 ستراتيجيتهاو المجتمع وتهدد موارده فيلعام االقيمي أصبحت تهدد النظام 

 بين المواطن ودولته جديد اجتماعيمما استلزم صياغة عقد ، الحكم في

  .والبحث في فلسفة جديدة للحكم

فكرة قديمة قدم  هيولاريب أن فكرة البحث في نظم الحكم وصلاحيته 

 هذهف المفكرون والمنظرون في النظر لوقد أختل .ظهور السلطة السياسية

وجاء مفهوم كل عصر،  سياقباختلاف  النظم وللمبادئ التي تقوم عليها

 فيصاغته المؤسسات الدولية  مفهوم معاصرك )الحوكمة( الصالحالحكم 

العقد الأخير من القرن العشرين كفكرة مبتكرة لتسيير أمور البشر بشكل 

، بل الاقتصادي والسياسي ينالمستوي ىيضمن لهم حياة كريمة عل

 يساهمت ف يوتتمثل أهم العوامل الداخلية الت. الاجتماعي ستوىالمو

أزمات الشرعية المتزايدة  يف ،لسياسات الحوكمةو لمفهوم الواسع يتبنال
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من  العقدين الأخيرين يف يالعالم النام يواجهت عدداً من النظم ف يالت

الاجتماعية الناتجة عن وت المشكلات الاقتصادية أد فقد .القرن العشرين

وفشل نموذج قيادة الدولة  يالسكان الانفجارالظروف الاقتصادية العالمية و

للتنمية إلى إثارة التساؤلات بشأن الأسس التقليدية لشرعية النظم النامية، 

مخرج بحث عن نماذج جديدة كمما دفع الحكومات إلى تعديل توجهاتها وال

لدول دليل حكومات ا هي ةكمومبادئ الح وكانتمن هذه الأزمات، 

 ةكموتسمح إصلاحات الح، فمن ناحية .أزمات الشرعية لتجاوزالنامية 

ولاداعي لطرح  القائم ممكن، السياسي لاح النظامإصبإقناع العامة بأن 

بمزيد من حرية  مفهوم الحوكمة ، سمحىومن ناحية أخر .بديل له

لك ذ هادفة من وراءتهدئة أشكال المعارضة الداخلية و يالتعبير عن الرأ

  .لتغيرل

للإدارة  القوميبالمعهد مركز الحوكمة  دعوةجاءت وفى هذا الإطار 

مبادرة تستهدف دعم ك لتوجيه الاهتمام نحو دراسة مفهوم الحوكمة

 يتتبناها الحكومة وتنعكس آثارها ف يالتوجهات الفكرية الجديدة الت

ئات المجتمع تسعى للتشاركية وتضمين كافة فبرامج وسياسات تنموية 

  :ومن بين تلك التوجهات .مةع السياسة العاصن في

موارد الدولة  استنزافو ،اهدار المال العام المسئولين عنمساءلة  -1

المقام  فيالحكم  ةعدم رشاد ؤثريذ إ. الفقراءوتجاهل مطالب 

 بإمكانهموليس  لا يملكون السلطة والمال الذين الأول على الفقراء

ات المؤثرة على تصنع السياس يالمؤسسات الت يفالمشاركة 
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وهو ما . حياتهم وتضع القواعد المحددة لحقوقهم وواجباتهم

ما بسبب عدم إالحكم من الأغنياء  ةيجعلهم أكثر تأثراً بعدم رشاد

حصولهم على الموارد  عدم استجابة السياسات لمطالبهم أو

توصيل  يعدم الكفاءة ف وأ، كالصحة والتعليم خدماتلالضرورية ل

لهم أو حتى بسبب عدم قدرتهم على تنفيذ الخدمات المقدمة 

إتاحة ن إومن ثم ف .الأحكام القضائية والتمتع بحقوقهم القانونية

 يالفرصة للفقراء لتنظيم أنفسهم عبر منظمات المجتمع المدن

يساعد  رعملية صنع القرا يوجعلهم أكثر قدرة على المشاركة ف

  .النظامى تخفيف الضغط عل في

للمجتمع المصري اللازمة للمشاركة  لثقافيةأهمية تحديث البنية ا -2

 .يريكضرورة من ضرورات التغ امنوالتض

 .ربط العلم بقضايا المجتمع فيالرغبة الحقيقية  -3

  

  للدراسة الرئيسيلهدف ا: ثانيا

 الحوكمة، مفهومرسم خريطة لتطور  يللدراسة ف يسيتحدد الهدف الرئي

 يفتلك الخبرة النظرية ة من الإستفادتتناوله، ثم  يوالاتجاهات النظرية الت

تفعيل وتطبيق مفهوم  يالحالة المصرية من خلال عرض نموذج ناجح ف

  .الحوكمة ونموذج لم يكتب له النجاح

و أالصالح  تعريفات الحكم تعدد، ومع ييتحقق هذا الهدف الرئيس يولك

الرشيد بتعدد الجهات أو المؤسسات المعنية بتعريفه والتي يمكن  الحكم

والأمم المتحدة، وجهات  يإلى مؤسسات دولية كالبنك الدول تصنيفها
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أكاديمية كالجامعات والمراكز البحثية فضلاً عن الرسائل والدوريات 

عرضها للتعريفات  فيتعتمد الدراسة  أن ، كان من الضروريالعلمية

  :المختلفة للمفهوم على تقسيم هذه التعريفات إلى مجموعتين

  بيةالأدبيات الغر فيمة كوالح - 1

 الأدبيات العربية في ةكموالح - 2

  

بنيته المعرفية الخاصة به، ولتوضيح  فيلسبر أغوار كل مفهوم لك ذو

  .نرين معرفيين مختلفيطاإنقاط التقابل والتباعد لنفس المفهوم في 

  

  الفرعية والأهداف سئلةالأ: ثالثا

ن تجيب على الأسئلة أ، كان على الدراسة يلتحقيق هذا الهدف الرئيس

 :تيةعية الآالفر

المفهوم من قبل الدول  يأهم الأسباب الدافعة إلى تبن هي ما -1

  ؟النامية

يمكن  يبدعم الإصلاحات السياسية الت الدولية تهتم المؤسسات هل -2

ضمان استمرار السياسات الليبرالية الاقتصادية  يأن تساهم ف

لتقديم المساعدات  بدون وضع هذه الإصلاحات كشرط مسبق

 ؟المالية

بشكل فعلى على  ن يساعد تطبيق مبادئ الحوكمةكن أهل يم -3
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  ؟الدول النامية يفتحقيق التنمية 
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 الأدبيات الغربية في ةكموالح: الفصل الأول
  

في الأدبيات الغربية ) Good Governance(ظهر مفهوم الحكم الجيد 

للقروض المانحة  قبل انقضاء القرن العشرين من قبل المنظمات الدولية

فحتى ذلك الحين كانت . لمشروطيةموازية لكصيغة  والمساعدات

لإقراض الدول النامية من قبل  اأساس) Conditionality" (المشروطية"

وكانت . وصندوق النقد الدولي الدولي هذه المنظمات المانحة كالبنك

بحزمة من هذه الدول  لقيامتتضمن فرض عدد من الشروط  المشروطية

في  –الاقتصادية بالأساس والسياسية في بعض الأحيان  –التغييرات 

لتصبح أكثر رأسمالية اقتصاديا، وديمقراطية سياسيا أو ما عرف  هاهياكل

 Structural Adjustment(لك الوقت ببرامج التكيف الهيكلي ي ذف

Programs.(  

على الدول التي ى وفرضت هذه البرامج من قبل المنظمات الدولية الكبر

الناتج الإجمالي  نيكتصاعد التضخم وتد –من صعوبات اقتصادية تعاني 

والرغبة في الحصول على قروض أو مساعدات للتغلب على  -المحلي 

وكان على هذه الدول القيام بنوعين من  ،هذه الصعوبات وتحقيق التنمية

  :التغييرات

التعامل مع الأبعاد المالية ب يوتعن :قصيرة الأجل راتيتغي -1

ا المجال محاولة ذقتصادية وكانت الحلول المطروحة في هللأزمة الا

تقليص الإنفاق العام وتحرير التجارة وتبني استراتيجيات السوق 

  .والاستثمار الخاص الادخاروالخصخصة وتحفيز 
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وكانت تتضمن إعادة هيكلة دور  :التغييرات طويلة الأجل-2

وتوزيع  صيصمن تخ وتمكينها لصالح آليات السوق التوزيعي الدولة

عن تقلص قدرة الدولة بالفعل من جانب وكذا  الموارد، وهو ما أسفر

. تداعي الجانب الاجتماعي في سياسات الدول النامية من جانب آخر

تعثر الدول فشل وهي  –في أغلب الحالات  –فكانت المحصلة النهائية 

النامية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشروطة المفروضة عليها 

وهو ما جعل العديد من هذه الدول  – اداخلي وتآكل شرعيتها علىا خارجي

فهي لا تستطيع المضي قدما في هذه السياسات  ،تعاني وضعا مأزوما

في حين أنها لا تستطيع الحصول  ،لأنها غير مرغوبة أو غير ناجحة

ومع . قدما فيها مضيالعلى تمويل جديد من الجهات المانحة دونما 

ا أكثر خطورة من خلال التأثير سلب زم واتخاذها منحىاتساع دائرة التأ

إخفاقها في حفز وعلى شرعية عدد من النظم الحاكمة في الدول النامية 

منظمات المانحة وجدت ال، الدول النامية على تحقيق التحولات المطلوبة

مع وجود شكوك حول قدرتها بالصيغ الحالية  سيمالا –نفسها مضطرة 

لصياغة آلية جديدة  -لقروض للتنمية لديها على إدارة مخصصات ا

تستطيع من خلالها تحقيق الأهداف التي تصبو إليها بصورة أكثر كفاءة 

يعبر صك مفهوم جديد وفعالية وأقل كلفة، فبدأ التفكير في العمل على 

" الاقتصاديبالأداء "عن حزمة من السياسات والمبادئ العامة المتعلقة 

الحصول على قروض من  تبغي التيلنامية والتي يتوجب على الدول ا

وكانت النتيجة  .المنظمات الدولية المانحة تبنيها والعمل على تحقيقها
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 :Good Governance )Nanda, 2006 ظهور مفهوم الحكم الجيد

271(.  

  

 مفهوم الحوكمة سياق وفلسفة: المحور الأول
مجموعة مفهوم قديم قدم التاريخ الإنساني وهو يشير إلى  هوالحكم 

التي وسواء، حد  مركبة من العمليات والهياكل، العامة والخاصة على

تضمن استيعاب وتوفيق المصالح المتعارضة والتوصل إلى حلول توافقية 

(Weiss, 2000: 796) .م الحكم هو مفهوم أوسع من فالمقصود بمفهو

يشملها في تفاعلاتها مع العناصر غير الحكومية في الحكومة، بل و

 :Boyer, 1990(مع وعلاقاتهما سويا بالاقتصاد والسياسات العامة المجت

مجموعة القواعد التي يتم من يعني  -بشكل عام  –والحكم . )51

وبالتالي فإن الحكومة خلالها إنفاذ القوة لصالح مجموعة معينة، 

في صنع  المشاركة فرصة تتيح لهم وعليها أن تتصرف لصالح الأفراد

وتكون  والمصداقية، بل فئة وفي إطار من الشفافيةالقرارات بصورة متكا

 ,World Bank(جيدا  حكما حكمأي وهو ما يجعل  ،لة أمامهمؤومس

2003: xviii(.  

المفهوم الذي يهدف لفهم العلاقات الداخلية بين أجهزة  هوالحكم إذن ف

البيروقراطية الدولة المختلفة وكذا أنماط العلاقات المتغيرة بين الحكومة و

   .مجتمع المدنيوال

 -  بل وانهيار –، وفي ظل ظرف دولي شهد تراجع أداء وبالتالي

 ،اقتصادات التخطيط المركزي بالمقارنة بالاقتصادات الغربية الرأسمالية
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 - إلى الدولة الديمقراطية التعددية سياسيا" كمنظومة"يشير الحكم الجيد 

 ممثلو منتخب، الليبرالية اقتصاديا، والتي يتوافر فيها جهاز تشريعي

ات في سياق يحترم حقوق الإنسان والحري يتسم بالشفافية ديمقراطيا،

هيئة سلطات الحكومة الثلاث وذلك بهدف ت الأساسية للأفراد وتتوازن فيه

وهو ما تم التوافق عليه في  ،لتطور الاقتصاديل الجاذب السياق الملائم و

 :Guhan, 1998(البنك الدولي وغيره من المنظمات المانحة الدولية 

185(.  

  
  )1(الشكل 

  

    

 المجتمع المدني

 الدولة القطاع الخاص
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تقليل مركزية " اتجاهعن  ليعبرهداف ولقد أتى مفهوم الحكم الجيد بأ

 De-Centralization of the Political“في النظام السياسي  "الدولة

System”  والذي يعني إعادة ترسيم الحدود الفاصلة بين ما هو عام وما

من حيث المهام المنوطين بها والسلطات المتاحة وموارد كل هو خاص 

تبني المجتمع المدني والمنظمات غير  منهما، وهو ما يفسح المجال أمام

لأدوار تتكامل مع دور الدولة  –بوصفها قطاعا أهليا مدنيا  –الحكومية 

في العملية  لتحقيق هدف التشاركية وتسد الفجوات في استراتيجياتها

هذا فضلا عن ظهور مستويات جديدة . )Jayal, 1997: 408(التنموية 

بعد الدولة، وهي  لاتخاذ القرارات وصنع السياسات لمنظمات ما

كما هو  )Axtmann, 2004: 269-70(المنظمات المانحة وغيرها 

  .)1(موضح في الشكل 

لغياب المنافسة أتى مواتيا  قدومما أعطى زخما للمفهوم أن سياق طرحه 

 –على الساحة الدولية وهو ما مكن المنظمات الدولية  جيةالأيديولو

من عدم التخوف من  -الموجودة في العالم الغربي الرأسمالى بالأساس 

السابق المناوئ والذي كان  الاشتراكيتحول الدول النامية عنها للمعسكر 

لتغير النظرة  مواكباكما أن هذا التحول كان . ذلك الوقت فى قد انهار

 يهتم فقطحارس  لمجرد –حسب وصف هوبز  –ن كونها التنين م للدولة

وضع الأطر العريضة وإفساح المجال أمام قطاع الأعمال والقطاع ب

داخل هذه الأطر التي تحددها الدولة بالتشاور  االمدني للقيام بأدوارهم

فالحديث عن الحكم الجيد والتعرض للشئون الداخلية للدول أتى . معهم

التي رأت استراتيجيات المؤسسات المالية العالمية  لتحول فيمصاحبا 
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وجوب التعرض للجوانب الداخلية للدولة كسبيل لتحقيق التنمية والنهوض 

لدى البنك الدولي منذ مطلع ثمانينات القرن  اوهو ما بد. بأحوال شعوبها

الماضي وتأكد عند نهايته مع التأكيد على أفكار التغيير السياسي 

 :Weiss, 2000)طات لتحقق النمو الاقتصادي والمؤسسي كاشترا

هذا فضلا عن أن تزايد عدد ونفوذ منظمات المجتمع المدني جعل . (799

تراجع قبضة الدولة أكثر واقعية مع  الجيد الحديث عن مفهوم الحكم

وفق المفهوم الوستفالي التقليدي عن  وهيمنتها على مختلف أبعاد الحياة

عن الدولة كونها لا تزال الفاعل الرئيسي  غير أن هذا لا ينفي. الدولة

على الساحة السياسية وهو ما يجعلها الهدف الرئيس لمبادرات تجويد 

 فلتقديم المساعدات الإنمائية والقروض، (Weiss, 2000: 800) الحكم

أصبح البنك الدولي يشترط على حكومات الدول النامية إظهار الفعالية 

م المخصصات وتشجيع المزيد من في الأداء والكفاءة في استخدا

  . الإصلاحات

طالما يتأسس الحكم الجيد على  أنه فى فلسفة الحكم الجيد تبلورتو

محاربة الفساد والمحسوبية والبيروقراطية وسوء الإدارة، وتشجيع 

لك سيمكن الدول من استخدام المساعدات ذن إالشفافية والمساءلة، ف

 وتحقيق التنمية ثل في خفض الفقروالقروض بفعالية لتحقيق الهدف المتم

)Nanda, 2006: 272, 277(.  
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  لمفهوم الحوكمة  مات الدوليةظالمن اتتعريف: المحور الثاني
، الرشيدة لموارد الدولة وديمقراطية الحكم الإدارةبين  البنك الدوليربط 

البنك الدولي الحكم السيئ على أنه شخصنة السلطة وعدم  حيث عرف

حكومات غير منتخبة وجود الإنسان واستشراء الفساد واحترام حقوق 

الطريقة التي يتم من خلالها الحكم الجيد على أنه  عرفو .وغير ممثلة

 ،ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة

الهياكل ( شكل النظام السياسي: ثلاثة أبعادللحكم الجيد جعل و

اتخاذ القرارات من أجل استغلال ( ة السياسيةالعملي إدارة؛ )والمؤسسات

تخطيط وتنفيذ  وقدرة الحكومة على؛ )موارد الدولة لتحقيق التنمية فيها

  .(Weiss, 2000: 798) . السياسات المناسبة

هو المقابل الطبيعي للحصول على الحكم الجيد  تعزيز وبالتالي فإن

ومن ثم تم ربطه مساعدات التنمية أو استثمارات من وكالات الإقراض 

  .(Weiss, 2000: 801) سياسات جديدةبتبني الدول ل

من التعريف السابق للبنك  الوكالة الكندية للتنمية الدوليةويقترب تعريف 

 أسلوب ممارسة "الدولي، إذ تعرف مفهوم أسلوب الحكم على أنه 

الحكومات في إدارة موارد الدولة  التخصيص السلطوي للقيم من قبل

ممارسة القوة "وتعرف الحكم الرشيد على أنه " ة والاجتماعيةالاقتصادي

تسم بالفعالية، الأمانة، ستويات المختلفة للحكومة بأسلوب يبواسطة الم

  . (Johnson, 1997: 1) الإنصاف، الشفافية والمساءلة
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يقصر  بأنه الدوليويختلف تعريف الوكالة الكندية عن تعريف البنك 

ويقترب . ت فقط دون غيرها من الفاعلينممارسة القوة على الحكوما

التابعة لمنظمة التعاون  لجنة المساعدات التنمويةأيضاً تعريف 

السلطة  استبدالمن التعريفين السابقين ولكن مع الاقتصادي والتنمية 

ضمنته اللجنة في تعريفها لمفهوم  الذي السياسيبدون تجاهل للبعد  بالقوة

لطة السياسية وممارسة السيطرة في استخدام السأسلوب الحكم ليصبح 

المجتمع لإدارة موارده من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية 

 . (OCED, 1995: 14)والاجتماعية

قدرة الحكومة  فتعرف المفهوم بأنه الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةأما 

وضمان القانون والنظام، وخلق ، على الحفاظ على السلام الاجتماعي

ضرورية للنمو الاقتصادي وضمان الحد الأدنى من التأمين الظروف ال

  .الاجتماعي

 ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعريف الأشمل والأعم فكان تعريف امأ

ممارسة السلطة الإدارية والاقتصادية والسياسية  أنهبفعرف الحكم 

ت وهو ما يشمل الآليات والعمليات والمؤسسا ،لإدارة كافة شئون الدولة

التي يعبر من خلالها المواطنون عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم 

 ,Weiss) فقون بين اختلافاتهمووي بالتزاماتهمالقانونية ويوفون 

والبرنامج بدوره يعد رائدا في تعريف خصائص المجتمع  .(798 :2000

ز عني تحويل بؤرة التركييوهو ما . الذي يعيش أفراده في ظل حكم جيد

  .سيما أولئك الذين يعيشون قرب قاع المجتمعراد العاديين، لاإلى حياة الأف
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تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوما أشمل وأعم للحكم من هنا و

الإنسان بدلا من يركز على  إذ الإنسانيةمفهوم التنمية  الجيد وهو

عملية صنع ويرى البرنامج أنه يمكن تعريف الحكم على أنه . الدولة

، كما رارات، وبالتالي فهو يتضمن أبعادا رسمية وغير رسميةوتنفيذ الق

ممارسة السلطات الاقتصادية هو  -من منظور فني  –الحكم أن 

والسياسية والإدارية لإدارة شئون الجماعات بما في ذلك من آليات 

وعمليات يمكن للأفراد والجماعات من خلالها التعبير عن مصالحهم 

أي أنها  – م القانونية وتسوية خلافاتهموتفضيلاتهم والتمتع بحقوقه

  .تتركز حول إدارة شئون الدولة والمجتمع في مختلف المجالات

أكثر على مفهوم  الأمم المتحدة الإنمائي برنامجمنهج  أعتمدوهكذا 

من خلال ضمان توفير أدوات الديمقراطية والحرية  –التمكين 

والتي تحتل المرتبة  –الضرورية للأبعاد السياسية والمدنية من الحكم 

مساعدة على  ، حيث تمثل وسائلالدولي الثانية على جدول أولويات البنك

ن التركيز على تحسين وهكذا تحول البرنامج م. والكفاءة تحقيق النمو

الإدارة وتحقيق اللامركزية وتطوير الخدمات المدنية والمحلية إلى 

لدعم التشريعي المجالات الأكثر حساسية من قبيل حقوق الإنسان وا

وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال  –الفساد مكافحة والإصلاح القضائي و

البرنامج  ساعدومما . بناء قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص تنمية

التي شهدتها  ةولوجييالأيدإحداث مثل هذه النقلة تداعي الصراعات  على

العولمة وتزايد القبول الساحة العالمية إبان الحرب الباردة وتسارع وتيرة 

  .(Weiss, 2000: 804)للأفكار الديمقراطية عبر أنحاء العالم 
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: وبدون إنكار منافع النمو، فإن تقارير البرنامج كانت حريصة على تناول

انتشار الفقر والفروق الطبقية بين الأغنياء والفقراء داخل وعبر 

الاجتماعية وتزايد  تداعي الروابطوارتفاع معدلات البطالة؛ والمجتمعات؛ 

وكانت الفكرة المركزية أن الانتعاش الاقتصادي . التهميش؛ وتدمير البيئة

فالدول التي تتساوى في مستويات دخول . والنمو البشري ليسا أمرا واحدا

 Human(أفرادها، قد تكون لديها قيم مختلفة في مؤشر التنمية البشرية 

Development Index - HDI( .فع البنك الدولي بدوره الأمر الذي د

في تقاريره السنوية حول التنمية في العالم لتناول الأبعاد الأكثر إنسانية 

وهو ما . (Weiss, 2000: 802)في ظروف المعيشة داخل المجتمعات 

والذي تم الانتقال  1997بدا بشكل جلي في شكل تقرير البنك الدولي عام 

الاقتصادي لبرامج التحرر فيه من التركيز الضيق على برامج التحرير 

مع التركيز على أبعاد تطوير المهارات الإدارية والقيادية ( السياسي

واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون والديمقراطية والتمتع بالحريات 

وهو ما أشار لتراجع حجية فكرة الدولة المحدودة ) الأساسية

)Minimalist State(منظور البنك  ؛ بينما كانت الفكرة الأساسية من

فيما يتعلق بجودة الحكم هي الحد من هيمنة الدولة على الأنشطة 

وهكذا أصبح موقف البنك من الحكم الجيد يركز . الاقتصادية والاجتماعية

  .(Weiss, 2000: 803) تطوير إدارة القطاع العامعلى 

  

وليس  تحقيق التنمية البشريةنحو  إذن يجب أن تكون موجهة ةكموالح

مو الاقتصادي وبالتالي فإن الهدف الرئيسي من تطوير المؤسسات فقط الن
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وفي سبيل ذلك . والقواعد الحاكمة يجب أن يكون الارتقاء بحياة الأفراد

فإن التطورات يجب أن تكون حريصة على مصلحة الأفراد خلال 

ذلك . عمليات التطوير مع عدم الاقتصار على التركيز على المخرجات

ر تستغرق آجالا أطول من مجرد بدئها فيجب أن لأن عمليات التطوي

يشعر الأفراد بأهمية وقيمة هذه التحولات حتى يظلوا حريصين على 

  .)UNDP, 2002: 51-52(إتمام عمليات التحول 
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 الحوكمةمؤشرات : ثالث المحور ال
تعريف أسلوب الحكم،  يدع، أالقرن المنصرم تسعينياتأواخر  مع

شمل التقاليد تبذلك  ىست فقط مؤسسة، وهوأضحت الحوكمة عملية ولي

وكيف يمارس  كيفية إعمال القوةوالمؤسسات والعمليات التي تحدد 

 تالقراراالمواطنون حقوقهم ويعبرون عن تفضيلاتهم وكيف تتم صناعة 

. العام وماهية الحوافز المقدمة للأفراد الاهتمامالمتعلقة بالقضايا ذات 

ة من حيث العمل على إشباع وعلى الرغم من أن وظائف الحكوم

الرغبات العامة وخدمة المواطنين وتوزيع الدخل من خلال استخدام 

نظام السياسي، إلا أنها في الالموارد العامة لا تختلف باختلاف نوعية 

أكثر عدالة في توزيع مخرجات الحياة  اسياق الحكم الجيد تتبع نظام

  .)UNDP, 2006: 34-5( الاقتصادية

 فأصبح التعريف، بصورة يمكن تكميمها وقياسها حوكمةتم تحديد الو

مجموعة القواعد والمؤسسات التي تمارس على أساسها السلطة في "

  :أبعاد معايير لثلاثة ستة الحديث عن، وتم بالتالي "الدولة

 المتعلق بعملية اختيار وتغيير ومراقبة أداء الحكومات، الأول -

أي (ا يقيس المشاركة أولهم: نان مركباوالذي يتفرع عنه مؤشر

المساءلة : ثانيهماو) مشاركة المواطنين في اختيار الحكومة

  ).في مساءلة المسئولينوسائل تداول السلطة ودور المواطنين (

يتعلق بقدرة الحكومة على صياغة وإنفاذ سياسات ناجحة  الثاني -

: نان مركبالإدارة الموارد المتاحة، ويتفرع عنه بدوره مؤشر

كفاءة توفير الخدمات العامة (كفاءة أداء الحكومة  أولهما يقيس
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وكفاءة الجهاز البيروقراطي ونجاح الحكومة في تحقيق 

؛ أما ثانيهما فينظر في فعالية هذه السياسات ومعايير )برنامجها

  . ياغتهاالنجاح والفشل في ص

ويقيس درجة مؤسسية الدولة واحترام كلا طرفي عملية  الثالث -

لها من خلال  –أي الحكومة والمواطنين  –الحكم الرئيسيين 

الفساد في النظام  مكافحة مؤشر احترام سيادة القانون ومؤشر

 .السياسي والحياة العامة

، قررت لجنة صنع 1996عام ففي ، صندوق النقد الدولي عن أما

محافظي صندوق النقد الدولي في وثيقة أسمتها  السياسات في مجلس

أهمية تعزيز " العالمي المستدام النمو إعلان حول الشراكة من أجل"

القانون، وتحسين  الحكم الجيد في جميع جوانبه، بما في ذلك ضمان سيادة

كعناصر أساسية  الكفاءة والمساءلة في القطاع العام، والتصدي للفساد،

 1". اتيلإطار العمل الذي يمكن أن تزدهر من خلاله الاقتصاد

فقط  الأبعاد الاقتصادية والفنية فيوقد أكد الصندوق على قصر دوره 

من خلال تحسين إدارة الموارد العامة : للحكم الجيد وهما بالأساس

كالخزانة، والبنك (العام  الإصلاحات التي تشمل مؤسسات القطاع

ومؤسسات الخدمة المدنية، على سبيل  المركزي والمؤسسات العامة

بة النفقات، وإدارة من قبيل مراق(الإدارية  الإجراءات وتحسين ،)المثال

؛ ودعم التنمية والحفاظ )الإيرادات على سبيل المثال الميزانية، وتحصيل

                                           
 1 http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp   
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مستقرة وشفافة وتنظيمية مواتية لتحقيق كفاءة  على بيئة اقتصادية

كنظم الأسعار، وأسعار الصرف ونظم التجارة (أنشطة القطاع الخاص 

 ,IMF( )الالمث واللوائح ذات الصلة، على سبيل والنظم المصرفية

1997: 3(.  

  

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخصائص ثمانية للحكم الجيد  كما أشار

 ،الشفافية ،المحاسبية ،ةالمساوا التضمين، ،الفعالية الكفاءة،: هىو

  .المشاركة وحكم القانون

والتي تعني أن المؤسسات والعمليات تؤدي لإشباع  الكفاءة والفعالية -

  .ا يتم استخدام الموارد المتاحة لأقصى صورة ممكنةرغبات المجتمع بينم

تماع لكل الأصوات في المجتمع، بما يضمن الاس والمساواة التضمين -

  .سيما أصوات المهمشينلا

والتي تعني أن القرارات المتخذة وطريقة  الشفافيةو المحاسبية -

تطبيقها تتبع القواعد والإجراءات وهو ما يتأسس على حرية تدفق 

تحقيق التوافق والإجماع ، والاستجابة لرغبات المواطنين، ولوماتالمع

بين مختلف الفاعلين والمصالح في المجتمع بما يحقق المصلحة الكلية 

  . للمجتمع

أفراد المجتمع سواء مباشرة أو من خلال ممثلين عبر  لجميعالمشاركة  -

  .مؤسسات وسيطة

فاذها بحيادية بما يحمي الذي يتضمن أطرا قانونية يتم إن حكم القانون -

  .حريات وحقوق الأفراد في ظل وجود قضاء مستقل
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ه المبادئ ينبغي أن تتبع عددا من القيم ذوأشارت الأدبيات أن ممارسة ه

والتي تتراوح درجاتها بين  – الإصلاحاللازمة لضمان استقرار وديمومة 

ة لالتزام بسيادا :يأتي على رأسهاو -المجتمعات باختلاف الظروف 

القانون والتي تتحقق في حالة عدالة الإطار القانوني المطبق في الدولة 

ثم استجابة القائمين على صنع ، وعدم تحيزه مع أو ضد أي جماعة بعينها

واتخاذ القرارات لرغبات وتطلعات المواطنين، ومساءلة صناع القرارات 

إنفاذه  أمام الجماهير سواء فيما يتعلق بكيفية اتخاذ القرار أو كيفية

 الإستراتيجيةكما يجب أن يتمتع أطراف عملية الحكم بالرؤية ، وتطبيقه

 ,UNDP( للتمتع بالقدرة على الحكم على تبعات القرارات وآجالها

والأبعاد التي تتفاعل مع بعضها البعض في سياق . )3-12 :1993

منظومة متكاملة تقود فيها كل مرحلة لتاليتها تضمن جودتها واكتمال 

ها والمحاسبة عليها، كما أن القائمين عليها ليست فقط الحكومة تحقق

إنما يمكن أن يكتمل العقد من خلال مشاركة مؤسسات ووالأفراد، 

  . المجتمع المدني وقطاع الأعمال فيها

على خمسة مؤشرات أساسية  1وتركز مؤسسة محمد فتحي إبراهيم

  : هى للحوكمة في أفريقيا

                                           
تهدف للربح تم تأسيسها لدعم تحقيق الحكم الرشيد فـي  لا مؤسسة  هيإبراهيم  فتحيمؤسسة محمد    1

  .أفريقيا
.http://ww.moibrahimfaundation.org 
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سلحة التي تتدخل فيها الحكومة، معدلات عدد النزاعات الم :السلامة - 1

 .الجرائم، العنف، سهولة الحصول على الأسلحة

التصديق على معاهدات حقوق  :سيادة القانون، الشفافية، الفساد -2

الإنسان الدولية، قوانين حقوق الملكية، الاستقلال القضائي، كفاءة 

 .قطاع العامالمحاكم، كفاءة المؤسسات القومية في تنفيذ العقود، فساد ال

انتخابات تنفيذية تتسم بالنزاهة والمنافسة، : المشاركة وحقوق الإنسان -3

انتخابات تشريعية تنافسية، احترام الحقوق المدنية، حرية الصحافة، 

 .حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

العجز الفائض في ميزانية الحكومة، : تنمية اقتصادية مستدامة -4

 .سسات المالية، معدل التضخممصداقية المؤ

عدد الأفراد الذين يعيشون تحت خط  معدلات الفقر،: التنمية البشرية -5

 .السكان الفقر، توقع الحياة عند الميلاد، الرعاية الصحية، نسبة

على الربط بين  من خلال هذه المؤشرات وتحرص مؤسسة محمد إبراهيم

  . فريقيارشادة الحكم وبين تحقيق التنمية المستدامة في أ

 Democraticالحكم الجيد إلى حكم ديمقراطي  تطور مفهوموهكذا 

Governance ثم حكم إنساني Human Governance –  وأصبح

 ينظر إليه على أنه شرط أساسي لانطلاق واستدامة برامج النمو

  .)UNDP, 2006: 22( الاقتصادي

المؤشرات وبالمقارنة مع مؤشرات البنك الدولي، فقد تم تطوير عدد من 

  : للحكم الجيد لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهي
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مستقرة يراها  ات قواعدالقرار ةصناعتتبع هل : حكم القانون -1

 ووجود قناعةالمواطنون منصفة وموضوعية من حيث توافرها، 

  .بعدالتها

مدى خضوع اتخاذ القرار لقواعد : القرارات اتخاذرشادة عمليات  -2

الموضوع حاجة أو رغبة عامة، عكس  من حيث وإجراءات عقلانية

للنقاش العام وتوفير معلومات كافية ومتوازنة من خلال  اطرحه

بالمقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة، مدى  اوسائل الإعلام، مدى كفاءته

 .تمثيلية القرار المتخذ لرغبات ومصالح المعنيين

الفصل بين  ثعدم تركز السلطة وتوزعها هيكليا من حي: اللامركزية - 3

 .القرارات اتخاذالسلطات، منح السلطات المحلية سلطات 

مدى توافر قواعد ، القرارات اتخاذمن حيث وضوح قواعد  :الشفافية - 4

 .القرار وسهولة فهمها وخضوعها للرقابة اتخاذحاكمة لمجال 

لمتخذي القرارات من حيث توافرها وتطبيقها ومدى : المساءلة - 5

 .التنفيذية مراقبة السلطةالتشريعية في استقلال القضاء والسلطة 

من حيث مدى تشارك أفراد المجتمع في مخرجات عملية  :التكافؤ -6

 .التنمية وتحملهم لأعبائها ومدى عدالة توزيع الموارد في المجتمع

من حيث امتلاك الحكومة لرؤية لما  :والفعالية الإستراتيجيةالرؤية  -7

  .تحقيقه ينبغي تحقيقه وكيفية تحقيقه وتمكنها من

  

ب أن ارتباط الحكم الجيد بالحكم الديمقراطي أعاد تعريف كل ير ولا

فالحكم الجيد يتسع في نطاقه إلى ما وراء العمليات الكفء  ،منهما
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ليتضمن كذلك العمليات والمؤسسات التي تؤمن الحريات المدنية والحقوق 

 ,UNDP( لكل أفراد الجماعة، بما في ذلك الفقراء المعدمين والمهمشين

فالحكم الديمقراطي هو الذي يضمن تحقق الحكم الجيد لأنه . )32 :2006

يؤسس مدخلاته ويوزع مخرجاته بصورة ديمقراطية وبالتالي يضمن 

" أمارتيا سن"نظرية وهو المفهوم الذي تأسس بناءا على . استمراره

 –من القيود  –أن الديمقراطية يتم تعريفها على أنها الحرية  وتنص على

كون حريات الأفراد بالتالي إحدى غايات عملية التنمية في الحكم فت

فرها هو المقياس الذي من خلاله يراقب أطراف االديمقراطي كما أن تو

فتصبح حقوق الإنسان ومدى تمتع  –عملية التنمية تحققها في المجتمع 

  . )UNDP, 2006: 36( الأفراد بها هي المحك في عملية التنمية

كم الديمقراطي بالحكم الجيد لتحقيق التنمية الإنسانية يعني امتزاج الحإن 

حكم الناس لأنفسهم من خلال حكومة يتم اختيارها بنزاهة وشفافية 

. وحرية، تكون مهمتها بالتالي الحفاظ على مستويات التنمية المتحققة

فتكون المشاركة السياسية هي ما يميز الحكم الديمقراطي عن الحكم الجيد 

اخلان من حيث المضمون المؤسسي والفني اللازم لتحقق يتدهما و

التركيز في الحكم الديمقراطي على أنه، علاوة  يجبوبالتالي ف. التنمية

حر وشفاف  انتخابيعلى متطلبات الحكم الجيد، نظام تمثيلي فعال، نظام 

وخلق مجتمع ، توازن وفصل بين السلطات الثلاث للدولةبه ، وتشاركي

ع مساءلة الحكومة وقطاع الأعمال والمساهمة معهما مدني فعال يستطي

حكم ، في تحمل المسئولية أمام المجتمع وتوصيل صوت المجتمع لكليهما
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 :UNDP, 2006( مدني للهيئات العسكرية مع توافر مناخ إعلامي حر

38-40(.  

  :وبذلك يتركز الحكم الديمقراطي حول

 يمكنهم مناحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بما  •

  العيش بكرامة

  الإنصات لرغبات الأفراد عند وضع السياسات واتخاذ القرارات •

  مسئولية صناع ومتخذي القرارات أمام المواطنين •

وجود قواعد وممارسات ومؤسسات عامة ومحايدة تحكم  •

  التفاعلات الاجتماعية

 غياب التمييز النوعي أو القائم على أي أسس أخرى •
)UNDP/UN-OHRLLS, 2006: 36(  

  

فيتضمن الأبعاد السياسية والاقتصادية والمدنية بحيث  الحكم الإنسانيأما 

لة في ؤويشمل الهياكل والعمليات التي تدعم خلق حكومة تشاركية مس

إطار اقتصاد تنافسي غير تمييزي مع الالتزام بتنمية قدرة الأفراد على 

زة على مبادئ وهكذا تصبح ملامح الحكم الإنساني مرتك. التنظيم الذاتي

  .(Weiss, 2000: 805)التملك والمسئولية 

الحكم ، الحكم الإنساني(هذه المستويات المفاهيمية الثلاثة  وذلك من

الدولة  للحد من مركزية بصدد عملية نكون  )الجيد، والحكم الديمقراطي

وخلق حالة من التعددية في المجتمعات النامية من خلال توزيع  السلطة 

المستويات أفقيا بالعمل مع مؤسسات قطاع الأعمال عبر عدد من 
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والمجتمع المدني ورأسيا بالتعامل مع المؤسسات عبر القومية وتفويض 

وهو ما ينظر إليه باعتباره تطورا مقبولا . السلطات للمؤسسات المحلية

من ثم للخروج من دائرة تضخم هياكل الأجهزة الإدارية للدول النامية و

ما يحقق المزيد من الاستجابة بصنع القرارات  رشادة وصعوبة عدم 

 :Chandhoke, 2003( والسرعة في التعامل مع القضايا المختلفة

  :لا مركزية الدولة في إحدى ثلاث صورمن خلال  ذلك و. )2957

 :)Deconcentration( الإداريةاللامركزية  الخلخلة أو -1

الإدارية فقط،  القرارات اتخاذوالتي تعني تفويض المراكز المحلية في 

ما يقلل من أعباء اتخاذ القرارات على المستوى المركزي دونما نقل  وهو

 .حقيقي للسلطة من المركز للقاعدة

من وهو صورة أكثر تقدما  :)Delegation( التفويض -2

وفيها يتم منح المسئولين المحليين بعض سلطات صنع القرار  المركزية

 .أو رفض الالتزام بهذه القراراتقبول في المركز  الابقاء على سلطةمع 

الصورة  وهي: )Devolution( النقل الفعلي للسلطة -3

 من المركز للمستويات الأقل مع تحملهمتتم التي وللامركزية الأكثر تقدما 

 .)UNDP, 1993: 66-7( كامل المسئوليات 

  

يمكن إجمال أبعاد الحكم الجيد من منظور البرنامج الإنمائي وبشكل عام 

  :يليلمتحدة فيما للأمم ا

 فالحكومة :المشاركة السياسية لجميع أفراد المجتمع علىالتحفيز  •

عملية صنع  في المستويات لكل يجب أن تشجع المساهمة الفاعلة 
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القرار وذلك من خلال مؤسسات حرة ومتسامحة تعمل على 

كذلك فإن مثل هذا السياق يجد . صوغ السياسات العامة التنموية

ممارسة حرية الفكر والرأي والتعبير واحترام  دعما له من خلال

  .الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين دونما تمييز ضد الأقليات

من خلال تقسيم  :تدعيم الشراكات بين القطاعين الخاص والعام •

فعال للعمل تتكامل فيه مجهودات المنظمات غير الحكومية مع 

أ وأكثر استجابة الجهاز الإداري للدولة بهدف تقديم خدمات أكف

  .المجتمع أفرادلرغبات 

من خلال تطوير أدوات لتلقي رغبات  :تسهيل التخطيط التشاركي •

ووجهات نظر المواطنين حول ما يرغبون في الحصول عليه من 

 .خدمات

بما في ذلك ( :ضمان المحاسبية والشفافية لكل المؤسسات •

ليس فقط  –في المجتمع ) مؤسسات القطاع الخاص والمدني

  . ملاكها أو حملة أسهمهال

للحفاظ  :الفصل بين القوة السياسية والاقتصادية في المجتمع •

على حيادية القائمين على العمل السياسي في المجتمع وتقليل 

  .فرص الفساد والمحاباة والمحسوبية

من خلال مؤسسات  :حرية تدفق والحصول على المعلومات •

  .إعلامية مسئولة

يدعمه قضاء مستقل يراقب أداء  :تطوير إطار قانوني فعال •

  .مؤسسات المجتمع
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المحفز للأفراد على فهم نظامهم السياسي  :دعم التعليم المدني •

 والتعامل معه والاستفادة منه والحرص على سلامة أدائه

)UNDP, 1997: 104-5(. 

وقد أتاح هذا المنظور الإنساني في التعامل مع الحكم الجيد الذي يتبناه 

إفساح المجال أمام الحديث عن  فرصةالمتحدة الإنمائي برنامج الأمم 

مركزية حقوق الإنسان في التنمية البشرية والاهتمام  قضايا من قبيل

وكذا استغلال الحكم الجيد كواحد من السبل التي بالمساواة النوعية 

  .يمكن من خلالها التعامل مع وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

فكلاهما يعتمد . يدعم كل منهما الآخر لإنسانفالحكم الجيد وحقوق ا

ففي غياب الحقوق الاقتصادية لا يمكن . مفهوما كليا للتنمية البشرية

فمبادئ حقوق . للأفراد التمتع بالحقوق السياسية والثقافية والعكس صحيح

الإنسان توفر مجموعة من القيم التي توجه وتقيد عمل الحكومات وغيرها 

يين والاجتماعيين كما تحدد المعايير التي يمكن أن من الفاعلين السياس

تقاس بها تصرفات الحكومات، بما يجعل عملية المساءلة والمحاسبة 

وبهذا تكون حقوق الإنسان في القلب من جهود الحكم الجيد حيث . ممكنة

تعتبر بمثابة المرشد لعمليات تطوير النظم التشريعية والقانونية وغيرها 

كما أن قيم حقوق . ويتعامل معها المواطنون تتحكم  من السياقات التي

الإنسان تمكن الأفراد من المشاركة الفاعلة في تحديد وجهة مجتمعهم 

وبالمقابل يمثل . وكيفية إدارة شئونه لتحقيق ما يرون أنه الصالح العام

الحكم الجيد السياق الذي يضمن لحقوق الإنسان احترامها بطريقة 

علاء من شأن حقوق الإنسان يتطلب بيئة مواتية مستديمة، ذلك أن الإ
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تشمل المؤسسات والأطر القانونية المناسبة وكذلك العمليات السياسية 

. والإدارية والتنفيذية المسئولة عن الوفاء بحقوق واحتياجات المواطنين

عبارة أخرى، فإن تحقق الحكم الجيد يزيد من قدرة الدولة على الوفاء ب

مواطنيها من خلال تبني الشفافية وتحقق المساءلة وتقديم بالتزاماتها تجاه 

الخدمات العامة دون تمييز واستغلال الموارد العامة دون إهدار أو فساد 

)UNHCR, 2007: 2(.  

وفي ذات السياق، فإن النظم السياسية التي تغيب عنها جودة الحكم تتواجد 

العرق أو الدين أو  فيها صور مختلفة للتمييز المتعلق بالنوع أو اللون أو

والفروق في النوع تشير إلى الفروق بين الأدوار . حتى التوجه السياسي

الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة وهي فروق مكتسبة وتختلف باختلاف 

ولعل التمييز النوعي هو الأكثر بروزا . الثقافي والزمني الاطارين 

ساواة السياسية في ث عدم الميووضوحا في أنحاء العالم المختلفة من ح

وهذا . الحق في التمثيل النيابي أو التصويت أو حرية التعبير عن الرأي

التمييز لا يقتصر على المجال السياسي فقط وإنما يمتد إلى مختلف 

على الخدمات  مجالات الحياة العامة من حيث قدرة المرأة على الحصول

الذي يهدف إلى  ومن هنا تكمن أهمية الحكم الجيد. ومستوى تنافسيتها

والعدالة في توزيع المنافع  )Gender Equity(تحقيق التكافؤ النوعي 

وهو ما يتطلب . والمسئوليات بين الرجال والنساء من الناحية الاجتماعية

بالأساس الاعتراف بحقوق النساء واحترامها في التعامل مع الحياة العامة 

جزء هام من تحقيق والعمل على تمكينهن للوصول والتمتع بالسلطة ك

التساوي في الفرص بين الرجال والنساء من خلال إتاحة الفرص ورفع 
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الوعي ودرجات الثقة بالنفس وتوسيع نطاقات الخيارات المتاحة وإعادة 

تشكيل الهياكل والمؤسسات الاجتماعية بما يضمن تحقيق التكافؤ النوعي 

(Danida, 2008: 3-4).  

لحكم الشفافية وتعوزه المساءلة، فإن عندما يغيب عن اأخيرا، فإنه و

النتيجة تكون معاناة أغلبية مهمشة لصالح أقلية مسيطرة ومستفيدة لن 

فالنمو . توجه اهتمامها لتوفير التعليم والرعاية الصحية للمواطنين

تركيز على تنمية الدونما يتحقق  أنالاقتصادي المستدام من الصعب 

والحكم الجيد يوفر المناخ المواتي  .رأس المال الإنساني ومحاربة الفقر

والموارد والإطار المؤسسي الذي يمكن فيه تحقيق النمو الموجه للفقراء 

وهي إجمالا القضاء على (والتمكين، أي تحقيق الأهداف التنموية للألفية 

الفقر والجوع ونشر التعليم وتحسين الصحة وتحقيق المساواة النوعية 

ومع الارتقاء  1).ة بين قاطني الكوكبواحترام البيئة وتحقيق شراك

بمستوى الشفافية والمؤسسية في المجتمع، فإنه يصبح بمقدور المواطنين 

القيام بدور أكثر فعالية ونشاطا في وضع وضمان تنفيذ الاستراتيجيات 

وهكذا فإن الحكم الجيد باعتماده على قيم . الأهدافتلك  الموجهة لتحقيق 

ييز والمشاركة والشفافية والتمكين والشراكة ومبادئ التكافؤ وعدم التم

وبهذا . وبناء التحالفات يعد جوهريا لتحقق الأهداف الإنمائية للألفية

يتحقق الهدف الأوسع الذي ترتكز عليه رؤية كل من منظومة الأهداف 

الإنمائية للألفية والحكم الجيد وهي توسيع نطاق الخيارات المتاحة للبشر 
)UN, 2007: 17, 31(.  

                                           
 :للمزيد من التعرف على الأهداف الإنمائية للألفية، يمكن مراجعة الموقع التالي 1

umgoals/news.shtmlhttp://www.un.org/arabic/millenni   
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  دور الدولة في إدارة الحكم الجيد :الرابعالمحور 
  :لدور الدولة ثلاثة أبعادتناولت أدبيات البنك الدولي 

  

والتي تحددت في القيام بأربع مهام  – الوظيفة الاقتصادية للدولة :أولاً

  :أساسية

  . وضع وتطبيق القواعد القانونية التي تحكم عمل السوق -1

  . وتعاملاتهالحفاظ على استقرار السوق  -2

  .الاستثمار في الخدمات والبنية التحتية الاجتماعية المطلوبة -3

  . توفير الحماية للبيئة والمعرضين للمخاطر -4

  

التي تركز بالأساس على و - مهمة وضع الخطط والسياسات :ثانيا

خفض الإنفاق العام وتوازن الموازنة العامة وإصلاح وتخفيض الضرائب 

ر من القيود والمعوقات وحماية التنافسية وتحرير التجارة والاستثما

وهناك أربع مجالات يمكن من . وخصخصة مؤسسات القطاع العام

تطوير القدرة على صنع : خلالها تطوير القطاع العام في الدول النامية

وإعادة تأهيل القائمين عليه  ،وتطوير وسائل تقديم الخدمات ،السياسات

لات بين مؤسسات القطاع العام وتفعيل الروابط والص ،والعاملين به

وغيرها من المؤسسات المجتمعية لوضع تصورات أفضل للخدمات 

  .المطلوبة وكيفية تقديمها

والتي تؤثر على الأداء الاقتصادي  - الاقتصادية للحكم الأبعاد غير :ثالثا

من قبيل المحاسبية والشفافية والمشاركة والاستجابة من قبل الحكام 
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الأمن والسلامة للمواطنين وسيادة حكم القانون وإنفاذ للمحكومين وضمان 

 العقود واحترامها وحماية حقوق الإنسان وتقليص الإنفاق العسكري

)Guhan, 1998: 185(.  

التي يمكن من خلالها  طور البنك الدولي مجموعة من المؤشراتوقد 

  :في دول العالم من قبل خبراء البنك الدولي قياس مدى جودة الحكم

ويقيس مدى قدرة المواطنين على  :ويت والمسئوليةالتص •

وكذا حرية الرأي والتعبير  ،المشاركة في اختيار الحكومة

  .والتجمع

ويقيس توقعات أعمال العنف  :الاستقرار السياسي وغياب العنف •

 .أو التغيير غير السلمي للسلطة

ويقيس جودة الخدمات العامة والخدمة المدنية  :كفاءة الحكومة •

استقلالها عن الضغوط السياسية وجودة صياغة وتنفيذ ودرجة 

 .السياسات والتزام الحكومة بتنفيذها

ويقيس مدى ثقة الأفراد في القواعد القانونية  :حكم القانون •

 .الحاكمة للمجتمع

ويقيس مدى التداخل بين العام والخاص  :السيطرة على الفساد •

 ,Kaufmann, et. Al(واستغلال النفوذ وغيره من أشكال الفساد 

2007: 3-4(. 
  

أحد أهم  –بكافة أنواعه  – قاومة الفسادبمالمحور الخاص  إلىوبالنظر 

وراء  الرئيسينظرا لكونه السبب  –القضايا التي تحتل أولوية لدى البنك 
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. الكثير من ظواهر التخلف والمعوق الأساسي لمعظم جهود التنمية

رة للفاعلين الأساسيين، وهم والفساد يمكن أن يتم تعريفه من خلال الإشا

عادة ما يكونون من أصحاب المناصب الرفيعة في النظام السياسي 

هيمنتهم على السلطة  استدامةويهدفون من وراء الممارسات الفاسدة إلى 

من خلال إساءة استغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية تضمن لهم 

مى في أشد صور ومن بين هذه الاستراتيجيات ما يس. تحقيق هذا الهدف

وغيرها " حكم اللصوص"وهي  )kleptocracy(الفساد بالكليبتوكراسي 

وبالتالي جاءت أشكال الفساد . من الصور الكثيرة كالاختلاس والرشوة

لتتضمن توزيعا يحمل الكثير من المحاباة لشراء الود والموالاة من خلال 

  .(Amundsen, 2006: 3-4) الموارد المالية والمنافع والفوائد السياسية
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: خريطة المفهوم في الكتابات الغربية ىملاحظات ختامية عل

الحكم  ىلإ ،الحكم الديمقراطيى لإالتحول من الحكم الجيد  ىمغز

  الإنساني

تطور مفهوم الحكم الجيد على الصعيد الدولي، غير أن عدم الاتفاق  :ولاأ

البرنامج الإنمائي +  البنك الدولي(الرئيسيين  المنظورينبين  -والتمايز 

يترك مساحات من عدم  -، اللذان يتنازعان تحليل المفهوم)المتحدة للأمم

   .الاستقرار فيما يتعلق بطرق تطبيق المفهوم

وتعطي الأبعاد الاقتصادية الفنية الأولوية ولكن تتردد : الأولي الطريقة

البنك  ىويتبنوتعتبر السوق محركا للنمو . في التعامل مع الأبعاد السياسية

  الدولي

الإنسان كغاية وكأداة للتنمية ويتبناه البرنامج  تناولتو: الطريقة الثانية

 أنها إلاوعلى الرغم من تعدد هذه الاختلافات . الإنمائي للأمم المتحدة

  .تثري المفهوم وتثير قلقا علميا مرغوبا حول كيفية تطبيقه والتعامل معه

الاقتصادية والسياسية المطلوب هناك غموض حول ماهية الأبعاد  :ثانيا

من الدول القيام بها لتحقيق الدرجة المرجوة للحوكمة ، فتطبيق الأجندات 

الاقتصادية وحدها قد يفهم منها أنها محاولة لتدعيم بقاء النظم السياسية 

قد تؤدي لعدم  التيالأوضاع  فيالقائمة من خلال معالجة الخلل 

الجيد السياسية قد يكون هدفها  الاستقرار، في حين أن أجندة الحكم
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غير متوائمتين نظريا  دتيننالأجوهو ما يجعل . استبدال النظام القائم

  .)Nanda, 2006: 273, 278( وتطبيقيا

  

إحدى المشكلات المنهاجية في التعامل مع مفهوم الحكم  نأبدا : ثالثا

ي ذالجيد تتمثل في التعارض بين الأبعاد العالمية وخصوصية السياق ال

فالحكم الجيد في مجتمع ما يفترض أن يكون . ا المفهومذيطبق فيه ه

خلاصة أو محصلة لعملية توافق مجتمع يتحدد على إثرها ماهية جودة 

أن من  إذ .الحكم في ذلك المجتمع، وليس محصلة أجندة خارجية وافدة

بين المشكلات التي يتم التغافل عنها هي الواقع المركب لتأسيس الحكم 

، والذي يشمل كل العمليات والهياكل لتحديد مستوى كيفية استغلال الجيد

وبالتالي فإن التركيز . الموارد المتاحة لتحقيق المصالح العامة في الدولة

على جودة الحكم من المنظور الغربي في صورة الانتخابات التعددية 

إذ يستلزم ذلك خصائص  والبرلمان الفعال والقضاء المستقل يعد ناقصا

خرى كالعدالة في توزيع الموارد، والثقافة السائدة التي تضمن الاحترام أ

للقواعد والقوانين واستمرارية وفاعلية تطبيقها وانتشار الشفافية 

هذا فضلا عن المشاركة ، والمحاسبية كأنماط للتعامل في الحياة العامة

 :Weiss, 2000)النشطة للمواطنين في صنع وتطبيق السياسات العامة 

التنمية في ": عن 1989ولقد بين تقرير البنك الدولي الصادر عام . (801

، أن مشكلة عدم تحقق التنمية في أفريقيا على الرغم من تقديم "أفريقيا

الكثير من المساعدات لدولها هو غياب العوامل المحفزة التي تدفع أبناء 

 هذه المجتمعات لأن يصبحوا جزءا من جهود التنمية بسبب الأسلوب
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 )Top-down approach(الفوقي الذي تقدم من خلاله المساعدات 

وبالتالي يجب أن . والاعتماد على اقتباس وليس تطويع النماذج الغربية

يصبح الهدف هو تحفيز طاقات الأفراد من خلال تمكينهم لتغيير حياتهم 

أي الحكومة التي تركز على  من خلال حكومة أفضل وليس حكومة أقل،

بدلا من مواتية لتمكين الآخرين من أن يصبحوا منتجين  توفير بيئة

  .بذاتها يءالقيام بكل ش

أن جوهر البعد الديمقراطي لمفهوم الحكم الجيد يستلزم حدوث  :رابعا

توافق اجتماعي قبل المضي قدما في تطبيق جوهره، وهو ما سيضمن 

هنا ومن . )Jayal, 1997: 410( الحكم الجيد الاستمرار والبقاء لمشروع

الحكم الديمقراطي الشعبي كأحد مستلزمات الحوكمة  إليكانت الدعوة 

التدخلات الخارجية لتحقيق الحكم ، فإنسانياتتضمن بعدا  أنالتي يجب 

الجيد يجب أن تتغير معدلاتها وفقا لتغير موقع الدولة على منحنى النجاح 

درجته فتأسيس الحكم في الدول الفاشلة يختلف كلية في شكله و. والفشل

 عن التدخل في الدول الهشة أو الدول المتخلفة والتي تحتاج إلى تعديل

كما أن خطط تحقيق . هياكل قائمة، وليس استحداث هياكل جديدة بالكامل

الحكم الجيد قد تمتد لفترات أطول في حالة الدول الفاشلة عما عداها 

)Brinkerhoff and Brinkerhoff, 2002: 515(.  

 تعريف الحوكمة، فبينما فيالمستخدمة المؤشرات بلق فيما يتع: خامسا

أعطي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الأولوية للأبعاد السياسية للحوكمة 

وخاصة الأبعاد التي تساعد على تحقيق تنمية مستدامة مثل ضرورة 

توافر رؤية إستراتيجية تنموية طويلة الأجل ومعرفة واسعة بأهداف 
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انصب نجد، في المقابل أن البنك الدولي  قيقها،الحكومة ووسائل تح

اهتمامه على الأبعاد السياسية المتعلقة بتغيير الحكومات ومراقبتها 

والأبعاد الاقتصادية المتعلقة . والاستقرار السياسي ووجود قلاقل اجتماعية

مؤسسة محمد إبراهيم رغم أن و. بتبني سياسات غير ودية تجاه السوق

عند تحديد بعض الجهود تباينت  مية في أفريقيا، إلا أنبتحقيق التناهتمت 

المؤشرات الدالة على الحوكمة لاختلاف الأوضاع في شمال أفريقيا 

التكافؤ في توزيع أعباء ومنافع السياسات   –الرشادة في اتخاذ القرارات (

النزاعات  –السلامة والأمان (عنها في جنوب أفريقيا .....) الحكومية

وهو ما يؤكد على ......) ولة الحصول على الأسلحةسه –المسلحة 

والملاحظ انه . خصوصية مؤشرات الحوكمة وإختلافها من حالة لأخرى

يوجد إجماع بين الكافة على بعض المؤشرات كمؤشرات أساسية 

    . المشاركة/ الشفافية/ المساءلة/ للحوكمة مثل حكم القانون

ا متطورا، مفهوم طالته وأخيرا، فإن مفهوم الحكم الجيد يعد مشروع

جعلت من الممكن الحديث عن  –العديد من عمليات التنقيح والتطوير 

تحقيق جودة الحكم ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما أيضا على 

المستوى العالمي، وتصحيح الخلل الناجم عن هيمنة مجموعة قليلة من 

ولقد ذهب  .القوة العالمية مقدراتالدول من خلال مجلس الأمن على 

الحديث عن العلاقة بين الحكم الجيد وحقوق بالبعض لما هو أبعد من ذلك 

 ,Franck( .الجيدوإمكانية تأسيس حق للإنسان في الحكم  ،الإنسان
1992: 91(  
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 - الحوكمة في الأدبيات العربية: الفصل الثاني

  الحكم الصالح
  

ت بال تصدر مفهوم الحوكمة قائمة الموضوعات البحثية التي شغل

فلقد أستحوذ المفهوم في . المفكرين والباحثين العرب في السنوات الأخيرة

اهتمام العديد من الباحثين العرب الذين تلقفوا  ىعل الآخرينالعقدين 

أدبياتها الصادرة باللغتين  فيالمفهوم الذي طرحته المؤسسات الدولية 

العربية للمفهوم،  وقام الباحثون بدورهم في الترجمة. الانجليزية والعربية

في الحالات  تطبيقه ملاءمة تاريخه وأسباب نشأته  مؤشراته الإجرائية، 

  .غير هذا من القضايا محل البحث ى إل.. العربية، إمكانية القياس

وبصفة عامة يمكن تصنيف الكتابات العربية المعنية بدراسة مفهوم 

  :للآتي فقاالحوكمة وفق تصنيفات عدة، فيمكن تصنيف هذه الكتابات و

بداية من  ،مرت الكتابات بأكثر من مرحلةذ إ التاريخي تطورها -1

بملاءمة الاهتمام بترجمة المفهوم وتعريفه وتحديد مؤشراته، مرورا 

المستويين المحلي  ىهذه المؤشرات للحالات العربية، وتطبيقاتها عل

البحث في طرق قياسه الموضوعية والذاتية  ى والقومي، وصولا إل

  .لمستويين المكتبي والميدانيا ى عل
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ما إذا كانت صادرة عن مؤسسات دولية : ه الكتاباتذه مصادر -2

المتحدة، أو صادرة عن  للأمم الإنمائيكالبنك الدولي والبرنامج 

 .مؤسسات علمية عربية كالجامعات والمراكز البحثية

 اقتصادي، سياسي، اجتماعيإلى وينقسم  :بعد التناول مامحور   -3

  .إداريو

كتابات الحوكمة تصنيفا يأخذ في اعتباره التطور عليه، سيتم تصنيف و

ستتناوله منذ العقد الأخير الذي التاريخي لهذه الكتابات ومصدرها والبعد 

  .من الألفية الثالثة الأولنهاية العقد  ىمن القرن المنصرم وحت

توزعت الكتابات العربية المعنية بـدراسة مفهوم الحوكمة وفقا  ولقد

  :وضوعات الدراسة على محاور أساسية هيلم
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   التعريف والمؤشرات - ترجمة مفهوم الحوكمة: المحور الأول

لكتابات العربية :الأدبياتالتركيز الأساسي لما يمكن تسميته بالجانصب 

الموضوعات المتعلقة بترجمة المفهوم وتعريفه ى عل 1لمفهوم الحوكمة

  .ته وأسباب طرحهوتحديد سماته وخصائصه، والبحث في نشأ

  :ويمكن في هذا السياق التمييز بين نوعين من الأدبيات 

، مؤسسات دوليةويتمثل في الكتابات العربية الصادرة عن  :النوع الأول

للأمم المتحدة  الإنمائيوالتي كان أبرزها الوثيقة الصادرة عن البرنامج 

  2بعنوان إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة

د طرحت هذه الوثيقة مفهوم الحوكمة كمطلب أساسي لتحقيق التنمية لق

وعرفته  ، البشرية المستدامة ، وتعرضت بشكل أساسي لتعريف المفهوم

  :بأنه

 ما بلد لتسيير شؤون والإدارية والسياسية الاقتصادية السلطة ممارسة"

 التيالآليات والعمليات والمؤسسات ذلك  ويشمل المستويات كافة على

 ، عن مصالحهم والجماعات بالتعبيرقوم من خلالها المواطنون ي

 "خلافاتهم وتسوية والوفاء بالتزاماتهم، ، وممارسة حقوقهم القانونية

المشاركة : وأشارت الوثيقة إلى أن المفهوم يتسم بسمات عديدة أهمها

 والإنصافكما أنه يتسم بالفاعلية والكفاءة  ،والشفافية والمساءلة

                                           
إذ تناولت بعض الكتابات المفهوم من  لأخر،لا يمكن تقسيم الكتابات تقسيما صارما يحول دون انتقالها من محور  1

 لذا فإنه سيتم التعرض لبعض الكتابات في أكثر من محور بعينها،في حين ركز بعضها علي جوانب  جوانبه،كل 

  دة ، البرنامج الإنمائي للأمم المتح 2
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ويكفل وضع الأولويات السياسية  ،ويعزز سيادة القانون، والاستجابة

 ،المجتمع في توافق الآراءوالاجتماعية والاقتصادية على أساس من 

طويلة الأجل بشأن التنمية  رؤية إستراتيجيةويمتلك فيه القادة والجمهور 

  .البشرية المستدامة

الحوكمة لكتابات  يقة مصدرا أساسيا للإطار المفاهيمومثلت هذه الوثي

  .الأكاديمية العربية

إلى  البنك الدولي أعمالت الكتابات العربية التي نشرت ضمن ولقد أشار

الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد مفهوم الحوكمة على أنها 

ويبدو جليا أن هذا . الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية

ا يضم غيرها من المؤسسات المحلية المفهوم يتسع لأجهزة الحكومة كم

ويثير هذا المفهوم أهمية قواعد السلوك  .ومؤسسات المجتمع المدني

وشكل المؤسسات، وأساليب العمل المرعية بما تتضمنه من حوافز 

  .للسلوك

ة بهذا -تسميتهلمفهوم الحوكمة على أنه الإسكواوأشارت أيضا 

لإدارة شئون بلد ما على  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية

جميع المستويات، ويتكون الحكم من الآليات والعمليات، والمؤسسات 

التي يؤدي من خلالها التفاعل بين الدولة ومختلف الجهات الفاعلة إلى 

وشمل الحكم . اتخاذ إجراءات يمكن وصفها بأنها مستدامة ومنصفة
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عنى التفاعل بين بهذا الم  -كما فضلت بعض الأدبيات تسميته –الصالح 

  .1الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

 باعتباره كما أشارت بعض الكتابات الأخرى إلى مفهوم الحوكمة 

منظومة متكاملة مكونة من مجموعة من المبادئ والمفاهيم المترابطة، 

فالمفهوم يتضمن مجموعة علاقات بين الحكومة والمواطنين سواء كانوا 

فهوم مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية، كما تناول الم أفراداً أو

المساءلة والرقابة تحتويها المؤسسات مثل  يفعالية المؤسسات والقيم الت

  .2والنزاهة

ر التنمية الإنسانية العربية الذي أضاف البعد التنموي :الثانيولقد أ

الحكم " أنهإلى مفهوم الحوكمة على  الحد من الفقربعد  للأدبيات وخاصة

يعزز ويدعم ويصون رفاهية الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات  يالذ

تصادية والاجتماعية والسياسية البشر وخبراتهم وفرصهم وحرياتهم الاق

  ".سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراًلا

 .جهات بحثية عربيةويتمثل في الكتابات الصادرة عن  : النوع الثاني

ه الكتابات إطارها المفاهيمي من الوثيقة الصادرة وقد تبنت كثير من هذ

الاهتمام  عنها في اختلفت عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ولكن 

 .بالبحث في الترجمة العربية للمفهوم، والبحث في أسباب طرحه

                                           
  2003 ، الإسكواالكلية في منطقة  الإدارةسكوا ، الحكم السليم ، الإ - 1

  

مجلـة  ، حوكمة الشركات سهلة المنال للأسواق المتقدمة وصعبة المنال بالنسبة للأسـواق الناشـئة،   شوقيماجد  2

  .2002، العدد السابع، سبتمبر الاقتصاديالإصلاح 
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 :الآتيةوبصفة عامة شملت الكتابات العربية العناصر 

: ثر من عشرة ترجمات هي أك ىترجم المفهوم إل :ترجمة المفهوم - 1

إدارة الحكم، أسلوب الحكم، إدارة شئون الدولة والمجتمع، الإدارة الرشيدة 

الحاكمية، الحكمانية، الحوكمة، الحكم الشراكي، ، حسن الحكم ، للحكم

 .الحكم الرشيد، الحكم الصالح، الحكم الجيد، الحكم الموسع

الكتابات العربية  بدأت واستمرت الكثير من :اسمياتبني المفهوم - 2

المؤسسات الدولية لمفهوم طرحته الآن في تبني التعريف الذي  ى حت

 .خاصة بها اسميةالحوكمة، ثم أخذ البعض في بلورة مفاهيم 

بعض  ىاتفقت كثير من الكتابات العربية عل :مؤشرات المفهوم- 3

مؤشرات الحوكمة وهي نفس السمات الأساسية التي وردت في الكتابات 

  :  1ية وهيالغرب

بمعنى أن تتسم الأطر القانونية بالعدالة، وأن تطبق دون  :سيادة القانون-

  .تحيز وينطبق ذلك بوجه خاص على القوانين الحاكمة لحقوق الإنسان

تقوم على التدفق الحر للمعلومات وعلى أن  والتي :الشفافيةو التعددية-

بها وأن تتاح  ة مباشرة للمهتمينسياسات تشبعتنفتح المؤسسات والعمل

  .المعلومات الكافية لتفهمها ومراقبتها

                                           
دولة  فيومتطلبات التطبيق  الإداريللجهاز  المؤسسيتحسين الأداء  فيودورها عيد فالح العدوانى، الحوكمة . د - 1

 .2009، القاهرة، العدد الرابع، أكتوبر مجلة النهضةالكويت، 
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حيث  :المحاسبية، المشاركة، العدالة والإنصاف، الكفاءة والفاعلية-

تشبع الاحتياجات مع تحقيق أفضل سياسات  تنتج المؤسسات والعمليات 

  .استخدام للموارد

بمعنى أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية لخدمة  الاستجابة-

أن تعمل الحوكمة على  أيبناء التوافق . ع من لهم مصلحة فيهاجمي

للتوصل إلى توافق واسع يعتمد على ما  التوفيق بين المصالح المختلفة

  .يشكل أفضل مصلحة للجماعة

الرؤية الإستراتيجية، والمساءلة العامة واحترام حقوق الإنسان -

 .السوق وآلياته ومبادئ

والمواطنون منظوراً واسعاً للحكم الصالح  وفى هذا الإطار يمتلك القادة 

العربية  اختلفت الكتاباتورغم ما سبق فقد . والتنمية الإنسانية ومتطلباتها

المركب لهذا  والمجتمعي والثقافي التاريخيتفهم السياق  إلىفي دعوتها 

  .المفهوم

وتحتوى هذه المجموعة من  :يالمفهوم على المستوى المؤسس- 4

تناولت مفهوم الحوكمة من  يتالو المستوياتر ريالدراسات على تقا

مستخدمة المداخل المختلفة سواء السياسية، أو  مؤسسيمنظور 

وأكدت هذه الحزمة من الدراسات على مرونة . الاقتصادية أو الإدارية

 .1المفهوم وإمكانية تطبيقه على كافة المستويات

                                           
مركـز  : قضايا وإشكاليات وحـالات، القـاهرة  :نبيل عبد الفتاح وآخرون، المنظمات الأهلية العربية والمحكومية  1

  .2004، الإستراتيجيةالأهرام للدراسات السياسية و
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رشادة الذكرتها دراسات وأغفلتها أخرى وهي ى وتوجد مؤشرات أخر

 .في اتخاذ القرارات، الرؤية الإستراتيجية، الفعالية والكفاءة

وفى هذا الصدد حاولت المرحلة الأولى من الدراسات تناول المفهوم 

تخضع لمساءلة  التيوذلك بربطة بالنشاطات الخاصة بالمنظمات  إداريا

مجالس الإدارة، وتكون هذه المنظمات إما منظمات مملوكة لأفراد أو 

مملوكة للقطاع العام مثل المستشفيات أو منظمات أعمال لا أفراد أو يديره

أو المدارس أو المنظمات الحكومية والهيئات، وكانت الدعوة لتطبيق هذا 

تحديد واضح لدور مجالس الإدارة وعلاقة هذه المفهوم من خلال 

من حيث اتخاذ القرارات  لتنفيذيا المجالس مع الإدارة والمدير

 .مستفيدين أو المساهمينوالمساءلة لل

  

بعض الأدبيات الأولوية لمؤشر  إعطاءياق إلى الإشارةالشفافية،وتجدر 

أو  ،  1الشفافية كالتركيز على. الأخرىعلى آخر من مؤشرات الحوكمة 

أو التركيز على اللامركزية وعلاقتها  ،1أو كليهما معا ،  2المساءلة

  3.ؤسسيالموتحسين الأداء .2بالحكم الرشيد والتنمية

                                                                                                           
الاقتصـاديات الناميـة والصـاعدة     فـي ، دليل تأسيس أساليب حوكمة الشركات مركز المشروعات الدولية الخاصة

  .2002والمتحولة، القاهرة، 

بحـوث ومناقشـات النـدوة     العربية،الفساد والحكم الصالح في البلاد  فيو مراقبة الفساد،  ةالشفافي, لشيخاعماد  1

 .2004 ,بالإسكندريةتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي الفكرية ال

إدارة شـئون  , )محرر( شعراويسلوى  - إطار فهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع  فيالمساءلة ,ليلى البرداعى  2

  2001القاهرة ، ، جامعة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة قاهرة ، الالدولة والمجتمع ، 
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بعض الدراسات الأخرى بمفهوم الحوكمة بأبعاده بالوصف  اهتمتكما 

رسم  فيوالتحليل وذلك بالإشارة إلى حتمية المشاركة الفعالة أو المؤثرة 

 إلى الإشارةوقد تمت . السياسات والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية

تعد  ةالمشارك في الديمقراطيةو الحريةو المسئوليةوالموضوعية أن 

  4.جوهرية لنجاح الحوكمة أمورا

أن مفهوم الحوكمة يشير إلى المشاركة الفعالة  5كما رأت دراسات أخرى

والمنظمة للكوادر المختلفة بدءاً من القاعدة العريضة إلى قمة الهرم 

 لتحقيق رؤية المنظمة ورسالتها على كافة المستويات التنظيمية التنظيمي

هذه المشاركة توافر وتتطلب . )الخاص القطاع – يهلالأ -الحكومي(

وتمكين ) لقيادة، العاملين، المانحين، المستفيدينا( الإستراتيجيةالرؤية 

 الأداءن يتسم أبفعالية، و للأداءالعاملين بعد التأكد من مواءمة قدراتهم 

يستجيب لممارسة هذه  صحيبشفافية وتفهم تام للمساءلة مع توافر مناخ 

القانونية لمنح الشرعية  الأطرظيم وخارجه من خلال المفاهيم داخل التن

  .وتوضيح العلاقات والمسئوليات مع تدعيم المساندة والتأييد وكسبها

                                                                                                           
الفساد والتنمية، مركز دراسات الدول النامية ، كليـة   في, ألمانيا بعد الوحدة في المساءلةوالشفافية  ,غادة موسى  1

 1996الاقتصاد والعلوم السياسية، 

 ـ, الرشيداللامركزية من أجل الحكم  راختيا, الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة , القوميمعهد التخطيط  2  ـ رمص ر تقري

 .2004التنمية البشرية 
 
 .2003، المنظمة العربية للتنمية الإدارية: زهير الكايد، الحكمانية قضايا وتطبيقات، القاهرة. د - 4

المنظمات غير الحكومية المصرية مع دراسة تطبيقيـة علـى بعـض     فيراندا الزغبى، إدارة الحكم الموسع  - 5

  .2007، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دكتوراهالة الجمعيات الأهلية بجمهورية مصر العربية، رس
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نه مجموعة العلاقات أوهناك كتابات أخرى تنظر لمفهوم الحوكمة على 

إطار الشراكة بين  فيتتم  التيوالتفاعلات والقواعد والإجراءات 

والقطاع  المدنينب، ومؤسسات المجتمع المؤسسات الحكومية من جا

  1.الخاص من جانب آخر من أجل إدارة شئون الدولة والمجتمع

 الاقتصاديالمنظور  2ولم تغفل بعض الدراسات المفسرة لمفهوم الحوكمة

حيث  ، المصرفيالمجال  فيوخاصة بالنسبة لحوكمة الشركات، والشفافية 

كنتيجة  يأتي والذيوكمة إلى تزايد أهمية الح 3هذه الدراسات أشارت

 الاعتماد نظمها الاقتصادية  فيلاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول 

بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة 

  . الاقتصاديمن النمو 

أكدت المؤسسات  وقد: اللامركزية –ي الحوكمة على المستوى المحل- 5

زية في ادرة باللغة العربية على أهمية اللامركأدبياتها الص فيالدولية 

للأمم المتحدة بوضع اللامركزية كمجال  ينمائوقام البرنامج الإ. الحكم

. الدول النامية فيتعزيز الحكم الرشيد برامج إدارة الحكم و في ذي أولوية

                                           
دراسة للوحدات المحلية : إطار مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع فيحسن العلوانى، صنع القرار المحلى . د - 1

واستشـارات  مركز دراسات : إدارة شئون الدولة والمجتمع، القاهرة) محرر( جمعه شعراويسلوى . بمركز فون، د

  مرجع سبق ذكره  الإدارة العامة، 

، النشرة حوكمة الشركات: الشركات في، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة المصري الأهليالبنك  - 2

  .2003، المجلد السادس والخمسون، الثاني، العدد الاقتصادية

  .2007، القاهرة، القوميمحمد حسن يوسف، محددات الحوكمة ومعاييرها، بنك الاستثمار . أ - 3

فكر واقتصاد إدارة عصر اللادولة، مجموعة النيل العربية، القاهرة،  فيمحسن أحمد الخضيرى، العولمة ، مقدمة . د

2000. 
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الصادرة باللغة العربية أن إضفاء اللامركزية  1إحدى وثائقه فيوأوضح 

إلى الأقاليم والمجتمعات  الوطنيمن المستوى  لانتقالواعلى الحكم 

 فيالمحلية أمر من شأنه تمكين الناس على المشاركة بشكل مباشر 

عمليات الحكم ما يساعد على تصميم برامج إنمائية تلبى احتياجات 

وقام الباحثون العرب بعد ذلك بتناول مفهوم الحوكمة . المجتمعات المحلية

سواء من حيث تعريف أسلوب الحكم المحلى  علي المستوي المحلي،

من ى هذا المستو ىأو من حيث تطبيقه عل ، 2الرشيد وسمات هذا الحكم

  .3الحكم

الحوكمة حقاً محفوظاً للحكومة لممارسة الحكم  يوفى هذا النطاق تعط

وعلى الرغم من أن  .ةلمحليمنا أم ا الدولية :حيث المستويات المتعددة

الشؤون  فياتخاذ القرار  فيالعناصر المختلفة  الحوكمة تهتم بمشاركة

تمارس  لكيلإيجاد مساحة  التحديالعامة إلا أن هناك تعقيدا ينجم عن 

الحكم تحل محل الحكومات القائمة فعلاً ذات  فيأنواعا وأشكالاً جديدة 

) الدولةنطاق داخل (الصبغة التشريعية، فالحوكمة على المستوى المحلى

الحكم حيث تنتقل السلطة  فيبسطة للامركزية أحد الأشكال الم هي

  .ديمقراطيوالمسئولية إلى المحليات بشكل 

                                           
سبق مرجع ,البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة ، وثيقة للسياسات العامة 1

  ذكره

( الدول النامية من منظور أسلوب الحكم المحلى الرشيد ، مصطفي كامل السـيد   في، اللامركزية  العلوانىحسن  2

  . مرجع سبق ذكره ، ) محرر

، صنع القرار المحلي في إطار مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع ، دراسة ميدانية للوحـدات   العلوانىحسن  - 3

  .سبق ذكره  ع، مرج) حررم( شعراوي  سلوى،  نفوالمحلية لمركز 
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للأمم  ينمائبالتعاون مع البرنامج الإ, القوميمعهد التخطيط وأفرد 

مصر  فيمن سلسلة تقارير التنمية البشرية  1التقرير الثامن, المتحدة

خاطر لمزايا وم أساسيتعرض فيه بشكل و. لقضية اللامركزية 

ذات  الإداريةوأفرد فصلا للامركزية  ،ومعوقات تطبيق اللامركزية

وتناول التقرير  ،المحلية الإدارة فيوفصلا للمساءلة  ي، التوجه التنمو

 والإسكانقطاعات التعليم والصحة  فيبقية الفصول اللامركزية  في

  .مصر في الصحيوالصرف 

  

اللامركزية بالحكم  إلى علاقة 2علاوة على ذلك أشارت دراسات أخرى

 من خلال دور، ومدى مساهمة اللامركزية الإدارية في تحقيقهاالرشيد 

اللامركزية في تخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، ودورها كذلك في توسيع 

مع ضرورة  المشاركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية المحلية، قاعدة

 زية، لضمانمراعاة جملة من الاعتبارات عند تطبيق سياسة اللامرك

  .تفادي أي آثار سلبية قد تنجم عن تطبيق مثل هذا النوع من نظم الإدارة

                                           
مرجـع سـبق    ,الرشيداللامركزية من أجل الحكم  راختيا, الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة , القوميمعهد التخطيط  1

 .ذكره

، للعلوم الإنسـانية " سبها"مجلة جامعة ، المحلية اللامركزية الإدارية ومساهمتها في التنميةحامدون،  سليمان ولد - 2

2006.  
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اهتمت الأدبيات وقد : طرحه دوافع تنسيب المفهوم والبحث في  - 6

الاتجاه الغالب في  العربية بالبحث في نشأة المفهوم وأسباب طرحه، وكان

المؤسسات المالية والدولية المانحة للهبات  ىالمفهوم إل ذلك هو تنسيب

نوعا من  الأدبياتوالقروض وبصفة خاصة البنك الدولي، وشهدت هذه 

الجدال بشأن أسباب طرح المفهوم من قبل المؤسسات المالية والدولية، 

والتي تشكك البعض في نواياها من هذا الطرح والذي يتم الربط بينه 

ع شروط سياسية للمنح والهبات وبين رغبة هذه المؤسسات في وض

  .الدولية

اهتمت بمفهوم الحوكمة يمكن تقسيم  التيوبنظرة متعمقة للكتابات الأولى 

 )النظرية( المدرسة الأولى، مجملها إلى مدرستين فيهذه الكتابات 

 التيوأسلوب صنع السياسة،  بنوعية نظام الحكم الديمقراطيواهتمت 

لأساسية المألوفة، مثل سيادة القانون، تشتمل على نفس القواعد والقيم ا

التعددية السياسية والاجتماعية والتسامح والتعبير الحر، حريات وحقوق 

صياغة حديثة "فالحوكمة أقرب إلى كونها مجرد  وبالتالي. المواطنة

  ". لمبادئ مستقرة

معايير فتعتبر المفهوم عنوانا لمنظومة  )العملية(المدرسة الثانية أما 

ككل، مثل اعتماد آليات المحاسبة  والاجتماعي السياسيلإصلاح لتقييم ا

 فيمواجهة السلطات العامة، والمطالبة بتوفير مظاهر الشفافية  في

بسيادة  الالتزاممؤسسات صنع القرار، وتقييم نوعية الحكم من زاوية 

القانون وقدرته على تعزيز فرص المشاركة واحترام حقوق الإنسان 
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 Operationalأنه محاولة لوضع تعريف أمبريقى  أيومكافحة الفساد، 

  .لمفاهيم كلية ومؤسسات وأطر سياسية معقدة، مثل البرلمان والحكومة

 فيمفهوم الحكم الجيد مؤشرا للانتقال  هذه المدرسة بعبارة أخرى،  ترى

وتحديد مؤشرات  العمليالتفكير  إلى النظريفكر الإصلاح من التعامل 

 التيالدول  فيحالة الحكم وصنع السياسة، لاسيما  قابلة للقياس لتقويم

   .وسياسي اقتصاديتشهد عمليات إصلاح 

  

 فيأشارت كثير من الكتابات لأهداف الحوكمة والسبب : أهداف المفهوم

  : والتي يمكن تلخيصها فيما يلي 1تبنى هذا المفهوم

  .إدارة المصالح العامة في إعادة تعريف دور الدولة -أ

تحظى بتأييد  وبرامج جديدة للشراكة داخل الدول اساتتشجيع سي -ب

إطار سياق مجتمع قائم على  فيورعاية المنظمات الدولية، وذلك 

 .الديمقراطية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان

 .على المشاركة والمبادرة المواطنين تعزيز قدرات -ج

اطات نش فيمن مشاركة الحكومة  منظمات المجتمع المختلفة تمكين -د

التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء كان ذلك على المستوى 

أو على المستوى ) القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية والنقابات(الكلى

  ).المواطنون(الجزئي

                                           
 الفكـري الطريق نحو التنمية الوطنية المتكاملة، ورقة مقدمة إلـى اللقـاء   : ى السلمى، الشراكة المنتجةعل. د - 1

 .2003يناير  15للشراكة المنتجة، الخرطوم، 
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  الدولة الجديد  الحوكمة ودور: المحور الثاني

دور الدولة وكيف  ىأولت الكتابات العربية أهمية للتغيير الذي طرأ عل

في ظل  - فالتنمية. لم تعد الفاعل الوحيدان ها فاعل رئيسي وهام ونأ

 أنهافي حاجة لفرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص كما  -الحوكمة

 ىمؤسسات تنظم الأفراد في شكل جماعات لها تأثيرها عل ىحاجة إل في

  .السياسات العامة وهو الدور الذي يقوم به المجتمع المدني

التى أشارت  1أدبيات المؤسسات الغربية فيرح بداية ولقد ظهر هذا الط

الحكم لا ف. دور الدولةى بشكل واضح إلى حجم التغيير الذي طرأ عل

يشمل الدولة فقط بل يتجاوزها ليضم القطاع الخاص والمجتمع المدني 

 والتيتحقيق التنمية البـشرية المستدامة  فيتشارك  ةكعناصر ثلاث

. "المجتمع فيسيع الخيارات المتاحة لجميع الناس تو"عرفتها الوثيقة بأنها 

دولة الحد إلى مفهوم الحوكمة كتعبير عن  2وأشارت بعض الكتابات

 .)انحسار دور الدولة( الأدنى 

العربية هذه القضية، وفي الوقت الذي  الأكاديميةثم تلقفت الأدبيات 

القطاع تعرضت فيه معظم إن لم يكن كل الكتابات للعلاقة بين الدولة و

الخاص والمجتمع المدني كشركاء في تحقيق التنمية، اختصت بعض 

                                           
مرجـع  ,، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة ، وثيقة للسياسات العامة 1

 . سبق ذكره

  المرجع السابق - 2
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واختلف هذا التناول من  .من التفصيل يءالكتابات بتناول هذه العلاقة بش

  :كالتاليدراسة إلى أخرى 

دور الدولة القضية على  لهذهتناولها  في 1ركزت إحدى الأدبيات -1

ولية لطبيعة موضحة رؤية المؤسسات الد العملية التنموية في

مدى اختلف هذا  أيالدور الجديد المنوط بالدولة القيام به وإلى 

وذلك مع إشارة خاصة للحكم الرشيد  .الدور من مؤسسة لأخرى

 .مبادرة النيباد فيالتنمية ودور الدولة  فيودور الدولة الأفريقية 

موضحة  المجتمع العلاقة بين الدولة و 2تناولت إحدى الأدبيات -2

 هذهصياغة  فيلاقة بين الطرفين والعوامل المؤثرة أبعاد الع

مع توضيح أهم عناصر مفهوم . العالميالعلاقة على الصعيد 

تميزه عن غيره من أشكال التعاون  التيالشراكة التنموية 

 :من أهمها والتيالأخرى 

فلا يمكن أن تفرض من جانب طرف معين ، عملية طوعيةأنها -أ

  .على الأطراف الأخرى

ذلك تستهدف  فيوالدولة  تحمل الأعباء والمنافع فيشاركة الم -ب

 .أفضل استغلال ممكن للموارد

                                           
، دراسة تحليلية لمبادرة اليناد ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة  أفريقيا، الحكم الرشيد والتنمية في  محمد،راوية 1

 2005القاهرة ، 

موجز للسياسات رقم ,صدفة محمد ، العلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار الحكم الرشيد والمواطنة والثقة المتبادلة  2

  2007, ، مركز العقد الاجتماعي ) 3(
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مما يوجب عدم السماح ، المساواة أو التكافؤ بين أطراف الشراكة-ج

  .لشريك ما بالسيطرة على شروط العلاقة

 

باعتبارها شريكا من  دور المنظمات غير الحكومية 1وتناول البعض

وفى مقدمتها   المدنين أن منظمات المجتمع شركاء التنمية مؤكدي

المنظمات غير الحكومية تحقق إدارة أكثر رشادة للحكم من خلال 

  :وذلك من خلال .توسطها للعلاقة بين الفرد والدولة

  تعبئة قطاعات من السكان للتأثير على السياسة العامة -1

 تعميق المساءلة والشفافية  -2

 شكل أفضلمساعدة الحكومة على تقديم الخدمات ب -3

 تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية   -4

المجتمع  فيمفهوم الحوكمة إلى  2كما أشارت بعض الأدبيات

، باعتباره يعمل على ترشيد سياسة المجتمع المدني وموارده المدني

المشاركة الفعالة  فييستقيم دورها  كيوبرامجه وعلاقاته بالدولة، 

يتساوى  ى نمية البشرية، وحتالت فيوبناء المواطنة، والإسهام 

 .ممارسة الحكم فيالقطاعان الحكومي والخاص 

                                           
) محـرر (شعراوي  سلوى: عطية الأفندي ، دور المنظمات غير الحكومية في إدارة شئون الدولة والمجتمع ، في 1

 . مرجع سبق ذكره،

، الدار الجامعيـة، الإسـكندرية،   والإداري الماليحوكمة الشركات ومعالجة الفساد محمد مصطفى سليمان، . د - 2

2006.  
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تغير دور تطور و فيعلى البحث  1قتصرت إحدى الأدبياتا ولقد

إطار مفهوم الحوكمة باعتباره شريكا هاما من  في القطاع الخاص

 .شركاء التنمية

اتجاه الإدارة إلى الحوكمة كتعبير عن  2أشارت بعض الكتابات -3

وهذا المفهوم قائم على إدخال أساليب إدارة  مة الجديدةالعا

تؤكد على الإدارة المحترفة  والتيالمنظمات العامة  فيالأعمال 

  .والمعايير الواضحة للتقييم وقياس الأداء

                                           
، إدارة ) محـرر (شعراوي  سلوى: يهاب الدسوقي ، دور القطاع الخاص في إدارة شئون الدولة والمجتمع ، فيإ 1

  .شئون الدولة والمجتمع ، مرجع سابق 

  .مرجع سبق ذكرهعيد فالح العدوانى، . د - 2
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   ىمفهوم الحوكمة وعلاقته بالمفاهيم الأخر: المحور الثالث

المفهوم في اقترن طرح   :الحكم الصالح - الحوكمة والتنمية – 1

أدبيات المؤسسات الدولية بغيره من المفاهيم التنموية باعتباره مطلبا 

 1أساسيا وشرطا ضروريا لتحقيق التنمية والحد من الفقر في الدول النامية

الحكم الذي يعزز "فالحوكمة من منظور التنمية الإنسانية يقصد بها  .

ات البشر الإنسان، ويقوم على توسيع قدر رفاهويدعم ، ويصون 

وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لاسيما 

  2".بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا

البرنامج : العربية ومنهاتناولت التقارير الدولية الصادرة باللغة و

، مفهوم نوعية الحياة ودور 1990للأمم المتحدة منذ عام  ينمائالإ

وتمكينهم من ممارسة  يادة قدراتهم على الاختيارالبشر في التنمية وز

هذه الخيارات وتفجير طاقاتهم الإبداعية، وتمكينهم من المشاركة في 

أمور حياتهم، ولم يعد النمو الاقتصادي غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة 

لتحقيق التنمية، ومن واجب الحكم الصالح أن يتأكد من تحقيق المؤشرات 

ياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية النوعية، لتحسين ح

  .ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الإنسانية والمشاركة

                                           
  . سبق ذكره ع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة ، مرج 1

تقرير في التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق الأوسط  البنك الدولي،  -

  . 2003وشمال أفريقيا ، تحسين التضمنية والمساءلة ، 

  .2000حازم الببلاوي ، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ،   2
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ويمكن القول أن مؤشرات التنمية الإنسانية المستدامة تتلخص في توسيع 

قدرات الناس وخياراتهم والتعاون بتحقيق التنمية وعدالة التوزيع 

اصل في العيش الكريم والأمان الشخصي دون خوف والاستدامة، أي التو

: إضافة إلى 2000أو تهديد، ويذهب تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 

الحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة باعتبارها 

مؤشرات نوعية لا تتحقق إلا بوجود نظام إدارة حاشد يضع السياسات 

إلى  2004ار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام وأش ويسعى لتطبيقها

النقص الفادح في الحريات وبخاصة السياسية والمدنية ونقص المعرفة 

حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل  إلىوالثقافة والنظرة غير المتوازنة 

  .الموقف من حقوق الأقلياتو

 ةلتنمياالحكم الصالح في ظل استحقاقات أخرى إلى  1وأشارت دراسة

أن الحكم الصالح لا يمكنه أن يقوم بقيادة تنمية بشرية شاملة ، والبشرية

إلا إذا كان أساسه خيارا ديمقراطيا حرا نزيها بعيدا عن دائرة التأثير 

والتضليل واستخدام الأوراق الباليه لكسب ود المواطن   والإغراء

كم الذي تحدد وهذا الخيار يفرز الأكفأ والأنسب للح. وانتزاع صوته قهرا

والوظيفة التي ينبغي أن يحتلها ولا تكون  المسؤوليةمواصفاته حجم 

ولاشك في أن هذا لا . مواصفاته هي المحددة لحجم الوظيفة وصلاحيتها

وتجذر مؤسسات الحكم الديمقراطية وإشرافها   يأتي إلا من خلال تأصل

                                           
،  بحث مقدم إلى ندوة التنمية البشرية في ظل حاجات التنمية البشرية في العراقنعمه العبادي، الحكم الصالح  - 1

ــة الإدارة والاقتصــاد  ــة –لكلي ــة الكوف ــارس.جامع ــرابط. 2006  آذار -م ــى ال -http://www.icrs :عل
iraq.org/ar/r+s/1-1-3.htm 
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الثورات  المباشر على عملية وآليات قيام الحكومات وذهابها بعيدا عن

بل من خلال التداول السلمي للسلطة وشكل ، والانقلابات العسكرية

  .والسلاسة في عملية التغييرالانسيابية يضمن 

إلى العلاقة بين مفهوم التنمية المستدامة  1ولقد أشارت بعض الدراسات

انطلاقا من أن حق التنمية هو عملية شاملة ترمي إلى ، والحكم الصالح

والحريات الأساسية، وهي حق من حقوق  الإنسانحقوق  ضمان جميع

، الأساسيةيتجزأ من الحريات  الإنسان غير قابلة للتصرف، وجزء لا

لدمج التنمية  ويرسخ إعلان الحق في التنمية هذا المفهوم، وذلك بسعيه

 في الأطرافبحقوق الإنسان على نحو متكامل، ويتطلب مسؤولية جميع 

  .المجتمع الدولي

  

دراسات التي تناولت علاقة التنمية بالحوكمة تتضح العلاقة وبقراءة ال

  :إلىالتي تهدف 

، وتشمل الحضر والريف وجميع الطبقات تنمية وطنية شاملة-أ

 .الاجتماعية والفئات بما فيها المرأة والرجل

التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية  إلى، تهدف ة عالميةيمنت -ب

قات دولية تتسم بقدر من الاحترام والدول الفقيرة وتؤسس علا

  .والمشترك الإنساني

                                           
للحوار  الوطنيوالحكم الصالح، الإشكاليات والتحديات، المرصد محمد الوحوشى، التنمية المستدامة  - 1

 .2007- 10-3والديمقراطية، العراق، 
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مطالب الأجيال الحالية  تضمينى ، وتهدف التنمية مستدامة زمنيا-ج

  .والأجيال اللاحقة

ولقد تناول الباحثون العرب فكرة العلاقة الارتباطية المطروحة بين 

  :وقاموا بتناولها في كتابات متنوعة  )والتنمية الحوكمة(المتغيرين 

الحكم الرشيد والتنمية في العلاقة بين  1تناولت إحدى الدراسات -

مبادرة " الذي اعتبرته  –المفهوم   ملائمة ىمد لاختبار أفريقيا

للواقع  – أفريقياالشرط الأول لتحقيق التنمية المستدامة في  "النيباد

 . الأفريقي وأهميته للتنمية  الأفريقية

  

قارن لمقارنة محتوى مفهوم الحوكمة الدراسة على الأسلوب الم واعتمدت

ستخدمتها الدول الكبرى لترويجه ا اكآلية  أدبيات المؤسسات الدولية  في

 ، وذلك على مستويين الأفريقي التنمويمبادرة النيباد والفكر  فيبمحتواه 

دور  يتمثل في والثاني، مضمون المفهوم ومؤشراته فييتمثل  الأول

 . العملية التنموية  فيالدولة 

 

لتحسين أداء التنمية في أخرى المفهوم كمدخل  2تناولت دراسة -

وسعت هذه الدراسة إلى تحقيق ثلاثة أهداف يتمثل . الـدول العربية

بالسياسات الاقتصادية  التنمويوضع إطار لربط الأداء  في الأول

                                           
 .، دراسة تحليلية لمبادرة اليناد ، مرجع سابق أفريقياراوية توفيق ، الحكم الرشيد والتنمية في  1

الـدول العربيـة ، الإطـار     أحمد صقر عاشور ، تحسين أداء التنمية من خلال صلاح منظومة إدارة الحكم في 2

 . 2005المفاهيمي مسودة ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، يناير 
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. والمنظومة العامة لإدارة الحكم والعوامل المؤسسية المرتبطة بها

المنطقة العربية والتعرف  في التنمويبمراجعة الأداء  الثانيويتعلق 

 الثالثأما .الحكم  لإدارةعلى العوامل المتعلقة بالمنظومة العامة 

 الإدارة فيالمطلوبة  والإصلاحاتفينصب على فهم التغييرات 

 فيمن شأنها أن تساهم  التي الإصلاحاتوالمؤسسات الحكومية وتلك 

 .ل العربيةالدو في التنمويتحسين الأداء 

بتقديم نموذج مفاهيمي للربط بين مفاهيم  1قامت إحدى الدراسات  -

 هي أن إدارة التنميةى وهو نموذج يستند إل الحوكمة والتنمية،

تحديد العوامل  ىأو نسق ويقوم المدخل المنظومي علمنظومة 

/ كيفية عمل كيان اجتماعي  إيضاحوالعناصر الحرجة التي تفيد في 

ولأن الكيان  .وتفسير النواتج التي تحققها أو منظمة مؤسسي

فإن  به،  سياق وبيئة محيطة فيفراغ وإنما  فيلا يعمل  الاجتماعي

هذا الكيان يتفاعل مع هذا السياق والبيئة المحيطة ، يتلقى من السياق 

 فيموارد مادية وبشرية ومعطيات ثقافية وتاريخية ويعمل  البيئي

 هذهإطار  فينواتج تتمثل  ويخرج لها، إطار محددات خارجية

 التيتتشكل عوامل الحوكمة ة، العوامل المحيطة ونواتج عمل المنظوم

 :هيتدار بمقتضاها منظومة التنمية من ثلاث مجموعات من العوامل 

                                           
أحمد صقر عاشور ، إصلاح حوكمة التنمية في مصر ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، مركز العقد الاجتماعي  1

  . 2006، مجلس الوزراء ، مركز المعلومات واتخاذ القرارات ، مايو 

 .2003مفهوم التنمية ومؤشراتها، القاهرة، دار الشروق،  فيدراسة : الم متغيرلإنمائي،، الاالعيسويإبراهيم  -
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مبادرات ، الإستراتيجيةالرؤية ، القيادة( القوى الدافعة وتشمل -1

  )المحفزات، الإصلاح

أنشطة وأدوار وتفاعلات  تنظم فيها التيالآليات المؤسسية  -2

  .تضمهم التيالأطراف و المؤسسات الرئيسية 

 فيتتشكل منها وتتطبع بها القوى الحاكمة  التيالقيم و المبادئ  -3

، العدالة، الكفاءة، تشمل النزاهة والتيحوكمة التنمية  منظومة

  .المساءلة، الشفافية ،التضمينية
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الدولية في تحقيق الحوكمة وبرامج المؤسسات : المحور الرابع

   التنمية

أفردت بعض الأدبيات العربية مساحة لعرض البرامج والجهود التي 

  .تبذلها المؤسسات الدولية لتحسين إدارة الحكم والتنمية في الدول العربية

  :ىتنقسم هذه الأدبيات إل

 

 :  وتحقيق التنمية في الدول العربيةالحوكمة أدبيات  - 1

الدول العربية والذي يقوم به البرنامج الإنمائي كبرنامج إدارة الحكم في 

 :يوضح فيه بالتفصيل 1للأمم المتحدة بإصدار دليل موجز

 فييهدف البرنامج إلى توفير بيئة ملائمة لبناء القدرات : هدف البرنامج

إدارة الحكم عبر تقديم الدعم لقوة الدفع المحلية والإقليمية الساعية نحو 

 .الإصلاح

 - 2حكم القانون  -1 هييعمل البرنامج على ثلاثة محاور  :محاور العمل

 .المشاركة -3والمساءلة الشفافية 

  :ايعمل البرنامج من خلال وسيلتين رئيسيتين هم: أدوات التنفيذ

  كافة مجالات إدارة الحكم فيوالمعرفة  الوعيبناء   - أ

والتطوير من خلال تنظيم المبادرات  الإصلاحدعم نشاطات   - ب

 .المنطقة العربية فيات الحكم الرشيد تشجع ممارس التي

  :فيوتتمثل  :نشاطات البرنامج وإنجازاته

                                           
 .دليل موجز ، بيروت ) POGAR(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية  1
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تهدف إلى نشر  التيبناء المعرفة من خلال تنظيم ودعم ورش العمل  -أ 

إضافة ، إدارة الحكم بآخر التطورات نبشؤووتعريف المهتمين  الوعي

 . أنجزها أو قام بترجمتها التيإلى نشر العديد من الدراسات 

والتطوير من خلال إطلاق مشاريع تمس  الإصلاحدعم نشاطات  -ب

محوراً أو آخر من المحاور الثلاثة من ذلك مشروع تحديث النيابات 

 فيالرشيدة لخدمة التنمية  الإدارةمبادرة و، الدول العربية فيالعامة 

 . مبادرة المرأة والمواطنةو، الدول العربية

وتقيم  عن جهات بحثية لتعرضولقد ظهرت بعض الأدبيات الصادرة 

وتقارن بين الجهود والبرامج التي تقوم بها المؤسسات الدولية لتحسين 

 1ولقد ركزت إحدى الدراسات. إدارة وتحقيق التنمية في الدول العربية

لتوضيح أساليب  التنمويعلى تناول العلاقة بين الحوكمة وبرامج التعاون 

توصلت الدراسة إلى أنه على ظل هذه البرامج و  فيتنفيذ الحوكمة 

المجال إلا أن هناك بعض مواطن  هذا فيالرغم من الجهود المبذولة 

والمثالب المترتبة على  ،خاصة فيما يتعلق بموضوعية التطبيق، القصور

  .تنفيذ برامج الحوكمة فيأسلوب المشروطية والانتقائية 

  

  :أدبيات لمحاربة الفساد – 2

لية ومن بعدها الأدبيات الأكاديمية المعنية حرصت أدبيات المؤسسات الدو

. الحد من الفساد فيبدراسة مفهوم الحوكمة على توضيح دور المفهوم 

كلا النوعين من الأدبيات هو التأكيد  فيوكان الاتجاه السائد والمتفق عليه 
                                           

 .التنموي ، في مصطفي كامل السيد ، مرجع سابق  ليلي البرادعي الحكمانية،الهيئات الدولية في مجال التعاون 1
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ظل  فيالسيئة للحكم و خاصة  الإدارةعلى أن الفساد شكل من أشكال 

  .1والمساءلةغياب مبدئي الشفافية 

  

  أدبيات الحد من الفقر - 3

هتمت الأدبيات العربية بتناول العلاقة بين الحوكمة كمتغير مستقل والحد ا

من الفقر كمتغير تابع، واختلفت أشكال هذا التناول، ففي الوقت الذي 

، قامت  2تناول هذه العلاقة نظريا ىعل الأدبياتاقتصرت فيه بعض 

  .1تطبيقيال ىمستولاى بتناولها عل ىأدبيات أخر

الحوكمة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية ب 2بعض الكتابات اهتمتكما 

ثر مباشر على الأداء السياسي ألما للحوكمة من ، والاجتماعية

ن الحوكمة تساعد في إبالإضافة إلى ذلك، ف. والاقتصادي والاجتماعي

. مواطنيةوتفعل المشاركة ال الإنسانمحاربة الفقر وتضمن احترام حقوق 

ن تلعبه منظمات أالدور الذي يمكن بالحوكمة ه الأدبيات نجاح ذوربطت ه

  . المجتمع المدني

  

                                           
مرجـع  , الفساد لتحسين إدارة الحكم ةمكافح, الحكم وإدارة الإداري التطوير شعبة ,المتحدةللأمم  الإنمائيالبرنامج  1

  .سابق

لشرق الأوسط البنك الدولي ، تقرير في التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، الحكم الجيد لأجل التنمية في ا -

 .3ص ,مرجع سابق,  وشمال أفريقيا

  .1999فبراير ,القاهرة ,مركز المشكاة للبحث ,شمال أفريقيا  في الاجتماعيةعن الحكم والتنمية , فرجانينادر  2

  .مرجع سابق,أماني مسعود ، التمكين والحكم الشراكي، اقترابات لدراسة الفقر  -
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  المرأة والشباب: الاجتماعيأدبيات الحوكمة والنوع  – 4

 مؤسسيإطار مفهوم الحوكمة على أنه لتناول بعض الأدبيات  إلى استنادا

خلق  وبالتالي، "رالقدرة على الاختيا"يجسد قيما سياسية تعطى للفرد 

دارة شئون الدولة لإ والمنافسة وتنمية القدرات السعي إلىوتعزيز الميل 

  .والمجتمع

الأفراد المعنيين رجالا الصالح الحكم  من المفترض أن يشرك من ناحية،ف

قدم المساواة في التخطيط والتنفيذ والرقابة،  ىوعل ، شبابا وكهولاونساء

الحكم الرشيد لأن من  ىهي مدخل إل ىمن ناحية أخرالتنمية كما أن 

 والشباب بما يؤهل الجميع شأنها تحقيق المساواة والتمكين للمرأة

تلك وبغياب مشاركة  .قدم المساواة في الحكم والإدارة ىللمشاركة عل

  .الصالحفي عملية الحكم والإدارة لا يمكن أن يتحقق الحكم الفئات 

  :الصور التالية فياب بالنسبة للشب الصالحوتبدو ملامح الحكم 

من خلال تجريم ومكافحة الواسطة مثلا، لأنها تضع : سيادة القانون -1

خارج عن  وهيكلي ماديحائلا بين قدرات الشاب وإنجازه، لسبب 

المشاركة واختبار  في ينإرادته، ومن ثم فتح الفرص أمام الشباب الراغب

  .التنافسية م، ثم تنميتها لزيادة قدرتهمقدراته

اتجاهات  فيمن منظور الشباب " سيادة القانون"ير ترجمة معيار وتس

التشغيل بالوظائف العامة وفى  فيمشابهة، مثل احترام معايير العدالة 

اتحادات  فيوتوزيع أعباء وعوائد التنمية الاقتصادية، كما تتمثل  الترقي
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 إتاحة وثين للدراسة بالخارج، وعطلابية منتخبة، واختيار شفاف للمب

  ..فرص الاستثمار وإنشاء مشروعات خاصةدلة لعا

من خلال إلغاء تسييس العلم والمناهج الدراسية : الشفافية والمحاسبة -2

ونظم التعليم، مثلا، وكذلك من خلال حرية مراقبة البيانات وحرية 

الحصول على المعلومات، وانفتاح المؤسسات السياسية وأجهزة صنع 

س معرفته بالحقائق، ومن ثم تتوافر أمامه القرار أمام الشباب، وعلى أسا

  .البدائل المختلفة ويستطيع أن يحكم على الأمور بنفسه

من خلال رفع حواجز المشاركة وإتاحة الفرصة أمام : المشاركة -3

لى إالأحزاب والجمعيات المدنية، وتقليل الميل  في للانخراطالشباب 

أعمار  فيدة النظر العزلة الناتج عن الإحباط، وكذلك من خلال إعا

تولى المواقع  إلىبداية من الانتخاب ووصولا (المشاركة السياسية 

  ).القيادية

  

واستمرارا لهذه الجهود أشارت كتابات أخرى إلى العقبات والعوائق التي 

 تحقيق الحكمتحد من مشاركة الشباب في العمل العام وتقيد دورهم في 

فهناك عوائق تربوية   : رئيسيةوقد تم تحديد مجموعة عوائق   . الرشيد

وعوائق ،  ترتبط بالتقاليد والأعراف السائدة ةاجتماعي ، وعوائق  ,، تعليمية

سياسية ترتبط بغياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية وعدم احترام حرية 

وأسباب قانونية تتمثل في غياب التشريعات التي تضمن وتنظم   ،  الرأي

وعوامل نفسية ارتبطت بالقمع أو  ،  حياة العامةمشاركة فعالة للشباب في ال

، الكبت ليس فقط ذلك المرتبط بالسلطة بل ما تعلق منه بالأسرة أيضا
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تنظيم  ىوعوائق ترتبط بانعدام الهياكل الملائمة التي يفترض أن تتول

وعوائق ترتبط بانعدام اهتمام ، النشاطات الشبابية في المجال السياسي

وعوائق ترتبط بنظم ، مجتمع المدني بقضايا الشبابالعديد من منظمات ال

وهناك عوائق  . وعوائق تتعلق بالمشكلات الاقتصادية  ، التعليم والأمية

  ،ترتبط بالضعف العام للأحزاب السياسية والتنظيمات الحركية المتعددة

وعوائق تتعلق بتجاهل أو عدم تناول وسائل الإعلام الجاد لقضايا الشباب 

  .لمواضيع التي تتعلق بتنمية مهارات المشاركة السياسيةوعدم طرح ا
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   الحوآمة ودراسات الحالة : المحور الخامس

 بعض لبحث في وضعية الحوكمة في العربية با الأدبياتاهتمت بعض 

وذلك من خلال عدة  ، سيويةالآالمنطقة و أالعربية  المنطقة بلدان

من مؤشرات  أو من خلال التركيز على مؤشر أو آخر ، مؤشرات

حالة الحكم في هذه  ىللتعرف عل ،الحوكمة كحكم القانون أو الشفافية

. هذا المفهوم البلدان بشكل عام مع التعرض لمحددات ومعوقات تطبيق

المنظمات غير  فيكما أشارت بعض الكتابات إلى تطبيق الحوكمة 

ومعايير  الشركات حوكمةوقد اهتمت بعض الدراسات ب .الحكومية

 كما .فى الحالة المصرية المؤسسات فيالعادل للقوائم المالية  الإفصاح

بقياس  الدوليوبصفة خاصة البنك ، هتمت المؤسسات الدولية المانحةا

أدبيات  فيوظهرت نتائج القياس  .دول العالم فيدرجة رشادة الحكم 

ثم  ، ة باللغة الانجليزية منذ منتصف التسعينياترالصاد الدوليالبنك 

بوضع  الدوليقام البنك  ولقد .النتائج باللغة العربية هذهشر ن فيأخذت 

قاعدة بيانات لمؤشرات الإدارة الرشيدة غطت خمس فترات تمتد من 

تم تحديثها كل عامين في إطار عدد من المحاور الرئيسة و 1996-2004

لاح الاقتصادي، صصلاح القضائي، الإوالتي تشمل محاربة الفساد، الإ

وقد استهدف البنك الدولي من إصدار هذه المؤشرات ، التنمية البشرية

 المنظمات المانحة على تتبع الأداءمساعدة الدول النامية وكل من الدول و

وتحسين الإدارة الرشيدة وتعزيز  القدراتلبناء  الجهودوبيان مدى نجاح 

الشفافية فيها، إذ ينظر إلى الإدارة الرشيدة كمكون رئيسي من مكونات 

ويستند صندوق مواجهة . لمستدامة والمناخ الاستثماري السليمالتنمية ا
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إلى نتائج  Millennium Challenges Accountتحديات الألفية 

مؤشرات الإدارة الرشيدة في قراراته لتخصيص المساعدات للدول النامية 

إلى أن تحسن الإدارة الرشيدة  الدوليقل دخلا بعدما أشار تقرير البنك الأ

ولذا أدركت  .وإلى الحد من الفقر، تويات معيشية أعلىيؤدي إلى مس

الجهات المانحة للمساعدات أن ما تقدمه من دعم يكون أكثر فعالية في 

  .الدول التي تتمتع بحكم رشيد

صلاح والمجتمع المدني بمتابعة ويتصاعد اهتمام صناع القرار ودعاة الإ

يانات مؤشرات وتستند بلتوجه صوب التغيير، لتعزيز ا تطبيق الحوكمة

إلى عدد كبير من المتغيرات التي تقيس نطاقا واسعا من  الحوكمة

نظاما إحصائيا محددا لإقامة  الدوليإذ اتبع البنك  لعناصر المرتبطة بهاا

همية المصدر الذي يزود ع أخاص بكل دولة وبأوزان تتناسب م) متوسط(

   .البيانات

تم تصنيف الدول وفق   وفي مجال قياس الإدارة الرشيدة وصلاح الحكم،

، حيث تدل النسب المئوية الأعلى )100-صفر( نسب مئوية تتراوح بين

حسن تتميز ب التي على حالة أفضل تضع الدولة ضمن مجموعة الدول

دليل المؤشر  تضمنالإدارة وصلاح الحكم ، والعكس صحيح ، وبذلك ي

  : كما هو موضح الإدارة الرشيدة وصلاح الحكمخمس مستويات من 
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  في وضع مقارن ممتاز                   %75أعلى من  -

  في وضع مقارن جيد                   %50أعلى من  -

  في وضع مقارن متوسط                  %25أعلى من  -

  في وضع مقارن ضعيف                  %10على من أ -

  ي وضع مقارن ضعيف جداف                   %10أقل من  -

على  2005لعام  الإدارة الرشيدةوقد اشتملت قاعدة بيانات مؤشرات 

مقارنة مع ) 2004-2002(دولة عربية للفترة  21دولة منها  2009

  ).2002-0200(دولة عربية للفترة  19دولة منها  195

  : يليفيما مؤشرات الإدارة الرشيدة وصلاح الحكم  تتمثلو

  .مشاركة السياسية والمساءلةمؤشر ال      -1

  . مؤشر الاستقرار السياسي      -2

  .مؤشر فعالية الحكومة       -3

   .مؤشر البيئة الإجرائية      -4

  . مؤشر حكم القانون      -5

  .مؤشر محاربة الفساد      -6
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مم المتحدة بإصدار دليل موجه للمستخدم غير وقام البرنامج الإنمائي للأ 

ين أ"الإجابة علي تساؤلين هما  ىذا الدليل إليهدف هوالمتخصص، 

  ؟المواد المتعلقة بمصادر مؤشرات الحكم" يف تستخدمك"و" توجد

لتأكيد على أربعة ل OCEDوذهبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

دولة القانون وإدارة القطاع العام والسيطرة على الفساد  :معايير هي

ن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وخفض النفقات العسكرية في حين أ

 - 3حكم القانون  -2المشاركة  -1: ركز على تسعة معايير وهي

 - 8الفعالية  -7المساواة - 6التوافق  -5حسن الاستجابة  -4الشفافية 

  .الإستراتيجية ةالرؤي -9 المحاسبة

 لا فهيأما عن معايير الحوكمة وفقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 

الصالح / ديرشالشفافية الحكم ال التوافق، ،المحاسبة ف كثيرا وتضمتختل

  .ليةاعالفوالمساواة حكم القانون، و ،المشاركة، حسن الاستجابة) السليم(

ت الغربية، وواجه الأدبيا فيهتمام  بقياس المفهوم بدأ تكلفة ذلكوبالرغم

في تحسين  الرغبةفإن  في العلوم الإنسانية ، هلقياسالعديد من الصعوبات 

 ىمستوي الحكم في البلدان العربية قد دفع بعض الباحثين العرب إل

الأدبيات  يوظهر هذا الاهتمام ف. الاهتمام بقياس درجة رشادة الحكم

 ىقام البعض بتحويل مؤشرات الحوكمة إل ذإالعربية بصور مختلفة، 

ثل تساؤلات بحثية تفيد الإجابة عليها في تحديد درجة رشادة الحكم ، م

هل : التساؤلات التالية ىتحويل المؤشر الخاص بشفافية نظام الحكم إل

يمكن بسهولة معرفة وفهم القوانين واللوائح الحكومية؟ هل صيغت هذه 
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القوانين واللوائح باللغة التي يفهمها المواطنون؟ هل من السهل الحصول 

ت ذلك ماديا ومن حيث الوق تكلفة الإحصاءات القومية؟ وما هي  ىعل

رشادة  لتقييم تفيد هذه التساؤلات في تطوير مؤشرات تفصيلية و والجهد؟

 .الحكم

ليس  هتم بعض الباحثين العرب بالتعرف علي درجة رشادة الحكما ذلكك

في المنظمات الأهلية العربية  كومي ولكن أيضاالح ىفقط على المستو

مواطن باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات الوسيطة المعنية بتنظيم ال

وتمثيله للتأثير في السياسات العامة وكشريك من شركاء التنمية من جانب 

.آخر  

عينة من المنظمات  ىقام فريق بحثي عربي بوضع أداة تم تطبيقها علو

الأهلية في ثلاث دول عربية هي مصر والمغرب واليمن، لقياس الإدارة 

هناك أن  ىالرشيدة للحكم في هذه المنظمات، وتوصلت الدراسة إل

المنظمات الأهلية على صعيد المجتمعات الثلاث  فيمؤشرات متعددة 

أجريت فيها الدراسة الميدانية تتمتع بدرجة من الشفافية سواء فيما  التي

على المعلومات أو فيما يتعلق بالكشف عن محاور  بالإطلاعيتعلق 

 فيالمنظمات  هذهرتفاع مستوى عضوية اضافة إلى ذلك بالإ. التمويل

وجود شراكة بينها وبين الدولة من ناحية و بينها و بين و،  اتشبك

لفئات المستهدفة من ناحية القطاع الخاص من ناحية ثانية أو بينها و بين ا

 فينظمات الأهلية قطعته الم الذيمما يشير إلى مستوى التطور ثالثة 

  .العربيالعالم 
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طبيق مفهوم ت فيوقد أشارت دراسات أخرى إلى دور المنظمات الأهلية 

الحوكمة، والممارسات الاقتصادية والسياسية لها لمعالجة مختلف القضايا 

دامة ويخلق مناخ ستبلد ما على نحو يؤمن تنمية بشرية م فيالحياتية 

  .الحرية وفرص عمل واختيارات متنوعة لجميع المواطنين
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  الاستمرار في تطبيق المفهوم مع الاهتمام بقضايا القياس

  

 الإنمائيومنها الدراسات الصادرة عن البرنامج دراسات عدة أشارت 

 الحاديلعشرين، وبداية القرن للأمم المتحدة خلال التسعينيات من القرن ا

العديد من الدول، وخاصة  في الحكمقياس رشادة رين إلى الاهتمام بشعوال

خلال  الدوليها البنك أصدر التيالتقارير  فيذلك  اتضحالدول العربية، و

 فيويتمثل الهدف من تحديد هذه المقاييس ، 2004-1996رة من الفت

مساعدة الدول النامية وكل من الدول والمنظمات المانحة على تتبع أدائها 

وبيان مدى نجاح جهودها لبناء قدراتها وتحسين الإدارة الرشيدة وتعزيز 

وتهتم هذه المنظمات بتحديد القضايا محل القياس بتحديد  .الشفافية فيها

  : وهى ،مجموعة من المؤشرات

  مؤشر المشاركة السياسية والمساءلة -

 مؤشر الاستقرار السياسي -

 مؤشر فعالية الحكومة -

 مؤشر البيئة الإجرائية -

 مؤشر سيادة القانون -

  مؤشر محاربة الفساد -

بخصوص الحكم الرشيد في الشرق للبنك الدولي في دراسة و

  :وكمةالأوسط وشمال إفريقيا، حدد البنك معيارين للح
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حكم القانون والمساواة وحق المشاركة والفرص المتساوية  :الأول

  من الخدمات للاستفادة

  التمثيل والمشاركة والتنافسية والشفافية والمساءلة: الثاني

 200في أكثر من  اقد أعد البنك الدولي مؤشرات للحوكمة وتم تطبيقهو

غياب الأعمال سياسيا و اجود إدارة الحكم تتطلب استقرارو دولة، وهي

سيما إصدار يام الدولة بوضع سياسات معينة لاالإرهابية والعنف وق

قوانين حديثة وممارسة دور فاعل واحترام المواطنين وممارسة الرقابة 

إحدى نقاط  هوكما اعتبر أن ضمان حسن إدارة الحكم  . على الفساد

لى بناء ارتكاز مبادرات البنك الدولي لمناهضة الفساد ومساعدة الدول ع

  .لةءخضع للمسايمؤسسات قطاع عام على درجة من الكفاءة والفعالية و

النهج الذي يعتمده البنك لمناهضة الفساد حول أربع نقاط  محورويت

تقديم المساعدة للدول التي تطلب المساعدة في كبح الفساد،  :رئيسية وهي

ضة الفساد لفساد والإسهام في الجهود الدولية لمناهلواتخاذ جهود مناهضة 

والكفاح من أجل منع ارتكاب أعمال فساد في المشروعات التي يمولها 

  .البنك الدولي

تطبيق مؤشرات الحوكمة،  فيحدهما نجح أيمكن الإشارة إلى نموذجين و

 : حول 2009عام  الدوليوفقاً لآخر تقرير للبنك  وذلكفشل  والثاني

بعد  - العربية دبياتالأوتظل  ،المنطقة العربية فيمؤشرات الحكم الجيد 
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دراسات أكاديمية تهتم  فيتطبيق هذه التساؤلات  ى في حاجة إل -ذلك

  .الدول النامية فيبقياس درجة رشادة الحكم 

  

  المتحدة دولة الإمارات العربية :النموذج الناجح: أولاً

حددها البنك  والتينموذجاً واضحاً لتطبيق معايير الحوكمة  الإماراتتعد 

 التيكن التعرف على مدى النجاح من خلال المؤشرات ، ويمالدولي

  :الدوليقدمها البنك 

  % النسبة   المؤشر
  21.8  مؤشر المشاركة السياسية والمساءلة

   78.2 مؤشر الاستقرار السياسي
  86.1 مؤشر فعالية الحكومة
  79.3 مؤشر البيئة الإجرائية
مؤشر سيادة القانون

  

78.7  

  86.7  مؤشر محاربة الفساد

Source: World Bank Institute, Data Base of Good Governance 
Indicators 2009, www.worldbank.org    

 الإمارات العربية المتحدةأعلاه أن وضع المبين  ويلاحظ من الجدول

نحو فقد تنامي الاتجاه فيها . ال الشفافيةفي مج يعتبر أفضل الدول العربية

  .أكثر موضوعية وللحفاظ على وضعها كونتل اتالمؤشرهذه الاهتمام ب
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وأعطى التقرير بصفة عامة انطباعا ايجابيا فيما يتعلق بجهود محاربة 

( وتطورها خاصة في السنوات الأخيرة  دولة الإماراتالفساد في 

ق ذلك مع تعزيز جهودها في محاربة غسيل ــوتواف )2009 -2002

مة الات والتقنية المتقدوقد دفعت ثورة المعلوماتية والاتص. الأموال

إلى تعزيز جهود محاربة الفساد مع بحكومة الإمارات العربية المتحدة 

وفي  .تراجع احتكار الحكومات للمعلومات وانفتاح قنوات الرأي العام

  :قامت بها الدولة التيالجهود  مجال

  .إنشاء لجان لمحاربة الفساد -1

الإدارية إقرار تشريعات عامة تعزز الشفافية الاقتصادية و -2

 والسياسية

بالفساد وإساءة إقامة محاكمات علنية لمسئولين كبار اتهموا  -3

 استخدام مراكزهم وعزلهم من مناصبهم

  اتفاقيات دولية خاصة بمحاربة الجريمة تفعيل -4

 إطاراربة الفساد وتعزيز الشفافية في ويأتي هذا التوجه الإيجابي لمح

لمستدامة والحد من التبعات العربية على تحقيق التنمية الإمارات حرص ا

السلبية للفساد اجتماعيا واقتصاديا والحد من هدر موارد الدولة، وتحقيق 

لثمار الانفتاح والإصلاح الاقتصادي، واستقطاب المزيد  الأمثلالاستغلال 

من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي في 

  .الوقت الراهن
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  اليمن: تطبيق الحوكمة فيفشل نموذج ال: ثانياً
 فيوضعها البنك، مثلت اليمن نموذجا واضحا للفشل  التيوفقاً للمؤشرات 

 2009لعام  الدوليتطبيق مفهوم الحوكمة، وقد تبين ذلك من تقرير البنك 

  :التاليالدول العربية وذلك على النحو  فيحول مؤشرات الحكم الرشيد 
  

  % النسبة   المؤشر
  22.8  السياسية والمساءلةمؤشر المشاركة

  7.3 مؤشر الاستقرار السياسي
  7.9 مؤشر فعالية الحكومة
  14.8 مؤشر البيئة الإجرائية
  12.1 مؤشر سيادة القانون
  22.7  مؤشر محاربة الفساد

Source: World Bank Institute, Data Base of Good Governance 
Indicators 2009, www.worldbank.org       

  

، يتبين من الدولياليمن وفقاً لتقرير البنك  فيمؤشرات الحوكمة  بقراءة

من هذه المؤشرات،  موقع متدن فيأعلاه أن اليمن تقع الجدول المبين 

على الرغم من سعى الحكومة اليمنية لتبنى برامج محددة لطرح مفهوم 

مكن من ويلاحظ أن اليمن حتى الآن وفقاً لهذا التقرير لم تت، الجيدالحكم 

  .تطبيق مبادئ الحكم الجيد

 

  :يليويمكن إرجاع هذا الفشل إلى ما 
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أن الحكومة اليمنية لم تعتمد مبدأ المشاركة في أنشطتها التنموية . 1 

مع أصحاب المصلحة خارجها ممثلا في القطاع الخاص ومؤسسات 

  . المجتمع المدني

نتاجي،  ولم ما زالت الدولة تسيطر على الاستثمار الاقتصادي الإ. 2 

  .  تتجه نحو الاستثمار في مجال الإنسان والقطاعات الأساسية للتنمية

غياب الخضوع للمساءلة والاستماع لأصوات المواطنين . 3 

  .تجابة لهاوالاس

  .  للدولة ضعف القدرة المؤسسية. 4 

  .  السيطرة على الفسادالفشل في غياب الشفافية و.   5 

 

يأتي تحديث وظيفة الدولة ودورها في في هذا السياق العالمي، و

لذلك تحديث إدارتها العامة في وظيفتها  الجمهورية اليمنية، وتبعاً

وذلك في إطار من العقلانية والرشد السياسي، والمنهجية . ودورها

واضعة في الاعتبار المواءمة  ة في التعامل مع مفردات التحديث،العلمي

وهو . ومتطلبات قضايا التحديث سسية،تها البشرية والمالية والمؤبين قدرا

    .الدوليما يدعو إليه البنك 
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  خريطة المفهوم في الكتابات العربيةى ملاحظات ختامية عل
   

 ارتباط يلاحظ علي الأدبيات العربية المعنية بدراسة مفهوم الحوكمة :أولا

بالقضايا المطروحة في الأدبيات الغربية  كثير منها فيالقضايا المطروحة 

الأدبيات العربية الصادرة عن مؤسسات دولية، من حيث تبني ونقل  أو

،  المفهوم ومقاييس فهوم بغيره من المفاهيمالمفهوم بمؤشراته ، علاقة الم

 ذلك لا ينفي قيام قليل من الأدبيات العربية بتطوير تعريفات أنإلا 

في  ثوالبح "، الحكم التشاركي"الحكم الصالح"، جديدة للمفهومإصطلاحية 

خر آللحـالات العربية والأفريقية وربطها بشكل أو به ملاءمت ى مد

عادة صياغة عقدها مع إبمفاهيم التنمية، واستكمال بناء الدولة، و

  .المواطنين

  

 ةكموتفعيل الح إلى أنعادة دور الدولة والدعوة إاهتمام الأدبيات ب :ثانيا

  :مجموعة من الإجراءات أهمها من خلالإلا  لن يتحقق

ن الدولة هي المورد الوحيد للخدمات الاجتماعية أالتخلي عن  -1

مبدأ المشاركة (  وغيرها من السلع، وضرورة اعتماد الدولة

Participation  ( مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

حيث . والسلطة المحلية، في تحديد احتياجات التنمية وبناء آليات تحقيقها

  . لمنفردة بصناعة القرار التنموي والسياسيلم تعد الحكومة هي ا
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المواءمة بين دور الدولة وقدراتها، والعمل على تعزيز قدراتها -2

بما يؤدي إلى ترشيد  ( وظيفة الدولة وذلك يوجب مراجعة .المؤسسية

  ).حجم جهازها الإداري، وإعادة هيكلة وحداتها الإدارية

ن خلال تامين الأساسيات تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للدولة م -3

  .الاقتصادية والاجتماعية، بما يمكنها من الوفاء بمهام برامج التنمية

اعتماد سياسة مالية واقتصادية مواتية تكفل المحافظة على الاستقرار  -4

  . الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار

ميم هيكلتها، يعاد تأسيسها وتصبحيث توجيه الدولة لإدارتها العامة  -5

وظائف : بما يخدم تحقيق الوظائف الأساسية للدولة في المجال الاقتصادي

رسم السياسات والتنظيم، والتوسط  في حال بروز بعض الاختلالات في 

ووظيفة مطالب التنمية، وتصميم برامج  .السوق  اقتصاديبعض أوضاع 

  . طاع الخاصمكافحة أسباب الفقر، وتامين شروط التمكين لتشجيع نمو الق

أن تعيد الإدارة العامة توجيه آليات عملها في سياق من الإجراءات  -6

التي تتسم بالشفافية، والفاعلية، والترشيد في الجهد والكلفة، ومؤسسة في 

  .بنيتها على مبدأ احترام العميل أو المستفيد الأساسي من الخدمة

سسات لمخرجات المؤ) ضمان التوظيف(إنهاء العمل بقاعدة  -7

التعليمية، واعتماد مبدأ الجدارة والاستحقاق والمعايير المهنية في عملية 

  . التوظيف والترقيات في الخدمة المدنية

مكافحة الفساد وتعزيز الخضوع للمساءلة، وذلك من خلال تأمينه  -8

بقواعد وتشريعات ومؤسسات دستورية تتمثل في تقسيم سلطات الدولة 
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) في نطاق السلطة التنفيذية(يذية وقضائية، ورأسيا أفقيا إلى تشريعية وتنف

  . إلى مركزية ومحلية، وتعزيز دور القضاء والأجهزة التشريعية والرقابية

أن يكون للدولة استراتيجياتها الخاصة بالتنمية المستدامة في  -9

  .الهيكلية والبشرية والمادية والقطاعية: مجالاتها
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 لمستفادةستخلاصات والدروس االإ: الخاتمة

أكثر من تصنيف لتعريفات مفهوم  العربية والغربية قدمت الأدبيات -1

: هيفالتعريفات التقليدية : خر حديثآهو تقليدي و مامنها الحكم الرشيد 

للحكم الرشيد كالهياكل  يستاتيكأهمية للجانب الإ يتول التيالتعريفات 

شيد بأنه جزء الحكومية والمؤسسات السياسية ومن ذلك تعريف الحكم الر

أما التعريفات الحديثة فتركز على . من السياسة والقوة داخل أي مجتمع

  :اتجاهين فيللمفهوم وذلك  )الدينامكي(الحركيالجانب 

، المدنيتربط الدولة بالمجتمع  التيينصب على تلك العلاقات : الأول

  .الحكام والمحكومين

ة الاقتصادية لتحقيق التنمي إدارة موارد المجتمع يوجه: الثاني

  .والاجتماعية

  :ثلاثلفئات وتتجه أدبيات أخرى إلى تصنيف تعريفات الحكم الرشيد وفقاً 

  .تعريف المفهوم كنظام أعم وأشمل من الحكومة  :الفئة الأولى

الأبعاد السياسية للمفهوم وعلى رأسها التعددية  لتركيز علىا: الفئة الثانية

  .عية والتنفيذية والقضائيةالسياسية والفصل بين السلطات التشري

ارية تهتم بوجود نظام تعريف المفهوم من وجهة نظر إد :ةالثالث الفئة

  .إداري كفء
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المعاصرة الصادرة عن المؤسسات الدولية  الأدبياتربطت أغلب  -2

ن الحديث عن الحوكمة يعنى أمفهوم الحوكمة بتحقيق التنمية بدعوى 

ليات آادرة، وتوزيع السلطات، وتوزيع القيم الن آلياتحديثا تناول 

وفى كل الحالات تجمع معظم .  المجتمع فيالمشاركة والمساءلة 

يمكن تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة دون تفعيل القيم  نه لاأ الأدبيات

ثبتت أن أالمتفق عليها للحوكمة وهى المساءلة والمحاسبية وخاصة بعد 

د يقترن بمعدل بطالة  وفقر مرتفع التجارب التنموية أن زيادة النمو  ق

أن ظواهر  عن مما يضع شكوكا حول حديث بعض المسئولين الحكوميين

بدا أن  إذ .التضخم أو حتى الفقر ظواهر استثنائية وعارضة و البطالة

  .السياسات ذاتها فيدارة تلك السياسات وليست إي الخلل الأعمق يتمثل ف

  

تناولتها بالتحليل،  التيعدد الجهات تفاوتت مفاهيم الحوكمة بتفاوت وت -3

نهاية الثمانينات  في الدوليفقد زاد الاهتمام بالموضوع منذ بادر البنك 

بطرح المصطلح كمفهوم جديد يتجاوز حدود  الماضيمن القرن 

بلورة  في تدارة شئون الدولة والمجتمع وقد ساهمإأطر  إلىالحكومات 

سها أاسات التنمية وعلى رتدعم سي التي المفهوم المنظمات الدولية

قليمية لإمم المتحدة وكذلك العديد من المنظمات الدولية والأمنظمات ا

، ونمو الاهتمام بالجوانب الأكاديميالأخرى فضلا عن الميراث 

جانب سياسات النمو  إلى والتنموي الاقتصاديالمجال  في المؤسسية

  .الاقتصادي
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م الحوكمة وبين هياكل تخلط كثير من أدبيات الحوكمة بين قي  -4

أغلبها الخصوصية السياقية والثقافية  فيوعمليات الحوكمة وتتجاهل 

  . للمفهوم
  

لتغيير الوضع محددة المعالم ستراتيجية إدبيات الحوكمة أتطرح  لا -5

دارة المجتمع والدولة إسراع بعملية الراهن المراد تغييره للإ المؤسسي

  . مراد سيادتها بعد مرحلة التحول هذهنما تطرح فقط القيم الإو جيدبشكل 
  

المساءلة  بمفهوميالدول النامية  فيرتبط مفهوم الحوكمة بالتنمية ا -6

 ةكالمساوامع العديد من القيم  -التحليل عند- نيتقاطعا اللذينوالتضامنية 

  . تاحة المعلوماتإوالشفافية والنزاهة و
  

 رتضافر الأط ىإلصلاح الحوكمة يعود إ فين نجاح بعض الدول إ -7

التحتية الثقافية اللازمة لذلك مما يستدعي دائما  والبنيالمؤسسية الرسمية 

تعد عملية إصلاح المؤسسات  إذالمفهوم بضرورات نجاحه السياقية، ربط

والحكم عملية معقدة وصعبة ، فهي تنطوي على فهم ومعالجة نطاق 

ير القوانين واسع من التحديات، ولا يمكن تحقيق الإصلاح بمجرد تغي

ن منافعه لن تتحقق بدون التزام قوي ومستدام من لأواللوائح التنظيمية،

  .القيادة أو بدون إعطاء الشعوب حريتها في الموافقة عليه  بجان

 

  :ويمكن القول بأن الركيزتين التوأم لإصلاح الحكم هما

   .ةؤدولة كف -1

 .مجتمع مدني مؤثر -2
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ضمن إصلاح جوهر الحكم وعليه فان برنامج الإصلاح ينبغي أن يت 

  .المواطنين وتفعيل صوت
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  قائمة المراجع 
  

 :المراجع باللغة العربية - 1
  

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة ، وثيقة  - 1

  .1997للسياسات العامة ، يناير 

 .2002للأمم المتحدة، تقرير التنمية الإنسانية العربية  يئنماالأمم المتحدة، البرنامج الإ - 2

  .2003، نيويورك ،  الإسكواسكوا ، الحكم السليم ، تحسين الإدارة الكلية في منطقة الإ - 3

، حوكمة الشركات سهلة المنال للأسواق المتقدمة وصعبة المنال بالنسبة شوقيماجد - 4

 للأسواق الناشئة، 

  .2002، العدد السابع، سبتمبر يالاقتصادمجلة الإصلاح 

إشكاليات نظرية ،المستقبل : شعراوي جمعة ، مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع  سلوى- 5

  . 1999وتسعة ، نوفمبر  نمائتاالسنة الثانية والعشرون ، العدد , العربي

مستقبل نادر فرجاني ، الحكم الصالح ، رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربية، ال- 6
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